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إلى أمي الحضن الدافئ الذي أعود للارتماء فیھ كلما ضاقت بي الدنیا.

إلى أبي الذي علمني معنى الكفاح و الصمود.

إلى زوجي خزناجي محمد إسماعیل الذي ساندني .
        

الى فلدة كبدي و قرة عیني و احبابي میرھان عبد الرحمان و احمد إبراھیم
وارجوان

     إلى إخوتي واخواني الأعزاء

إلى جمیع الأصدقاء.

إلیھم جمیعا أھدي ھذا العمل

إهــداء



                                      و

عرفان
المساعدة أن یكون لولا  أن یوضع وما كان لھ  العمل  ماـ كاـن ھذـا 

آزرني الذي  : بوبعایة كمال،  الاستاذ  و  السیـد  التـيـ لقیتھا من 

الشكر إلیھ بجزیل  ، أتقدم  السدیدة  وأفادني بأراءه  الثمینة  بنصائحھ 

وفاـئقـ الاحترام وتمنیاتي لھ بالنجاح و التوفیق فى دربھ.

قاــئمـةـ المخـتــصرــات
باللغة العربية : .1

ت : مجلة التحكيم م  -
م تج : المجلة التجارية -

كــرـ شــ



ت والعقود م اع : مجلة الالتزاما -
صية شخ ش : مجلة الأحوال ال م ا  -

ت المدنية والتجارية ت : مجلة المرافعا م م م  -
ي شريع ضاء الت ت : مجلة الق ق  م  -

سية للقانون ق : المجلة التون ت  م  -
ي ي تعقيب ت : قرار مدن ق م  -

ب شرية محكمة التعقي ت : ن ن م  -
صفحة ص : 



مقدمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           مقدمة : ـ

النزاعات و الخلافات بین بني الإنسان أمر طبیعي و ذلك لأن الخلاف مآلھ التنازع، وقد

حاول الإنسان منذ القدیم إیجاد حلول و طرق لتسویة المنازعات التي تنشأ بینھ و بین بني جنسھ

وقد كانت القوة ھي أول الطرق التي وجدت إلا أنھ و مع تطور الفكر البشري اھتدى إلى وسائل

النزاع أساسا على عرض  الذي ینبني  و  التحكیم  أھمھا  و كان من  النزاعات  ض ھذه  أخرى لف



ضده كان في الغالب على طرف محاید للفصل فیھ و رغم أن الحكم لیس ملزما إلا أن المحكوم 

ینصاع إلى ھذه الأحكام.

فقد ارتبط نمو المعاملات الدولیة و المحلیة في القرن الحالي بتزاید اللجوء إلى التحكیم

كطریق لحل المنازعات حتى أصبح السمة البارزة في المعاملات المحلیة والدولیة و قد ساعد

على انتشاره رغبة المتعاملین في التحرر بقدر الإمكان من القیود التي تفرضھا النظم القانونیة

للتقاضي بالقدر الذي یحقق لھم سرعة الفصل في المعاملات عموما والتجاریة منھا خصوصا،

تلك المنازعات التي یتعین الفصل فیھا في أقصر وقت ممكن حتى تستقر المراكز القانونیة بین

المتنازعین  تماشیا و خصوصیات المنازعة التجاریة من سرعة و ائتمان و بأقل قدر ممكن من

و النشر و بإجراءات مبسطة تتیح في مجملھا احتواء النزاع في أضیق نطاق، أضف العلانیة 

ص المھني لدى الأشخاص الذي یناط بھم حل تلك المنازعات التي تتسم إلى ذلك توافر التخص

بالتعقید في المعاملات المدنیة عموما و المعاملات التجاریة الدولیة خصوصا و ما یرتبط بھا من

أمور فنیة و عادات و أعراف و مصطلحات تحتاج للوقوف على فحواھا و الكشف عن مقدار

اختیارھم دقیقة، یتم  إلى تخصصات فنیة  المتنازعین  أثرھا على حقوق  و مدى  تعلقھا بالنزاع 

عادة بمعرفة أصحاب الشأن و یرتضون بما ینتھون إلیھ من أحكام تحسم النزاع و یطلق على

الدولي التجاري  التحكیم بالتحكیم  الدولیة بطریق  التجاریة  المنازعات  الذي یعنى بحل  الفرع 

الذي زاد انتشاره وبرزت أھمیتھ في وقتنا الحاضر في مجال التجارة الدولیة إذ انھ لا یكاد یخلو

ص على أن ما ینشا عن ذلك العقد من منازعات یحل بطریق التحكیم لا عقد من عقودھا من الن

القضاء،

 وقد أدركت الجزائر ھذه الحقائق منذ فترة لیست بالبعیدة بالنظر الى النھج الاقتصادي

الذي كانت تتبناه قبل إصلاحات 1989 فحرصت على سن أحكام منظمة للتحكیم داخلیا كان أو

دولیا

أھمیة الموضوع :

      یكتسي موضوع التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة وتطبیقاتھ في الجزائر أھمیة كبیرة
محلیا ودولیا وتبرز من خلال النقاط الاتیة

-التوجھ الاقتصادي الجدید الذي تبناه دول العالم الیوم والتفتح على الاستثمارات



ض النزاعات بما ینطوي علیھ من -الوسیلة المثلى التي تتفق مع حاجة المعاملات التجاریة وف
تحقیق مصلحة عامة و خاصة

ض المنازعة و سریة المداولات بین الأطراف - القضاء بسرعة في ف

اھداف الدراسة :

الدولیة التجاریة  المنازعات  التجاري في  التحكیم  دراستنا لموضوع  یھدف من خلال 
وتطبیقاتھ في الجزائر بغرض الوصول الى اھداف معینة تتمثل في العناصر التالیة :

التعرف على الانفتاح الذي تعرفھ الجزائر وسعیھا الى توفیر محیط ملائم للاستثمار -

التعرف على القیود التي تفرضھا النظم القانونیة للتقاضي وكیفیة التحرر منھا -

سرعة الفصل في المنازعات عموما وخاصة المنازعات التجاریة -

تقدیم وجھات النظر النظریة والعملیة من جھة -

أسباب اختیار الموضوع:

الدولیة وتطبیقاتھ في التجاریة  تتنوع أسباب اختیار الموضوع التحكیم التجاري في المنازعات 
الجزائر في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

الشخصي للإنجاز المیول  اعمال بحكم  القانون  ادرسھ ھو  الذي  ص  التخص ذاتیة: بحكم  أسباب 
مثل ھذه الموضوع

أسباب موضوعیة: قلة الدراسة لموضوع التحكیم لھ حد اعلى المستوى الدولي والوطني بدلیل
, التوجھ الاقتصادي الجدید الذي انھ مرجع أساسي لحسم الخلافات الناجمة عن التجارة الدولیة 

تبناه دول العالم الیوم والتفتح على الاستثمارات

صعوبات الدراسة :

یثیر موضوع البحث الكثیر من العقبات و الصعاب و الإشكالات التي اعترضتنا الدراسة اثناء
إنجازه حیث سیتم طرحھا للنقاش و الاثراء من الناحیة النظریة و التطبیقیة وتتمثل ھذه الصعاب

و الإشكالات فیما یلي :

الإشكالات القانونیة وذلك لقلة المراجع والنصوص المتخصصة والمنظمة لموضوع التحكیم في
المنازعات التجاریة الدولیة وتطبیقاتھ في الجزائر

ص البیانات والاحصائیات الدقیقة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي صعوبات من حیث نق

الإشكالیة:

للإحاطة والالمام لكافة الجوانب المتعلق بالتحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة وتطبیقاتھ في

الجزائر نطرح الإشكالیة الاتیة فما ھو التحكیم التجاري الدولي وكیف نظمھ القانون الجزائري

وما واقع وآفاق التحكیم التجاري الدولي وتطبیقاتھ في الجزائر؟



كل ذلك سنتناولھ في الخطة التالیة:

الفصل الأول تناولنا فیھ التحكیم التجاري الدولي ماھیتھ وصوره ومعاییر دولیتھ, الفصل

الثاني تطرقنا إلى الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي و تطبیقاتھ في الجزائر.

المنھج المتبع :

 للإجابة على الإشكالیة السابقة تم اعتماد على العدید من المناھج حیث تم اعتماد على المنھج

الوصف التحلیلي و ذلك من خلال تناول الاطار المفاھمي لتحكم التجاري الدولي مع تحلیل اھم

النصوص القانونیة الدولیة و الوطنیة منھا التي تتناول ھذه الاتیة

كما تم الاعتماد على المنھج المقارن من خلال مقارنة موقف المشرع الجزائري مع التشریعات

الأخرى

الدراسات السابقة ھناك عدد قلیل من الدراسات التي تتناول موضوع التحكیم التجاري الدولي

ماھیتھ وصوره ومعاییر دولیتھ والتي سوف یتم اعتماد علیھا كمراجع استعملت انجاز ھذه

المذكرة .

عرض خطة موضوع الدراسة

على ما سبق ذكره و قصد الالمام و الإحاطة بكافة الجوانب المختلفة بموضوع التحكیم التجاري

الدولي ماھیتھ وصوره ومعاییر دولیتھ تقسم ھذا الموضوع وفق خطة متوازنة تمثلت في فصلین:

حیث تناولنا في الفصل الأول ماھیة التحكیم التجاري الدولي و الذي بدورنا قسمنا الى مبحثین

تناولنا ماھیة التحكیم التجاري الدولي  في (المبحث الأول) ثم تناولت صور التحكیم التجاري

الدولي و معاییره الدولیة في (المبحث الثاني) اما الفصل الثاني جاء تحت عنوان الأسس العامة

للتحكیم التجاري الدولي و تطبیقاتھ في الجزائر و الذي بدورنا قسمنا الى مبحثین تناولنا تنظیم

إجراءات التحكیم التجاري الدولي في (المبحث الأول) ثم تناولنا مسالة القرارات التحكیمیة في

ظل ق.اج.م.ا في( المبحث الثاني )في الأخیر اختتمت ھذه الدراسة بخاتمة أبدت بھا اھم النتائج

ض الاقتراحات . المتوصل الیھا مع بع

وفى ختام ھذه الدراسة جاءت الخاتمة و التي سجلنا فیھا اھم النتائج و اھم المقترحات التي

ص في المراجع حالت دون تحقیق الفعالیة في التحكیم اثرناھا بناء على ما تمت ملاحظتھ من نق



التجاري الدولي

عفوا اذا كنا قد قصرنا في تحقیق اھداف البحث – فان اصبنا فبتوفیق من اللھ – حسبنا اننا سعینا

و بذلنا ما في وسعنا من جھد في حین یبقى ان العمل البشري یحتمل الخطأ و الصواب

...........................  و ما توفیقنا الا باللھ علیھ توكلنا و الیھ المصیر

..............................



صل الأول الف

التحكیم التجاري الدولي



الفصل الأول: التحكیم التجاري الدولي
ض نزاع قائم او مستقبل , یتضمن العزوف عن الالتجاء للقضاء            التحكیم ھو وسیلة لف
ص بشان ھذا النزاع , و طرحھ امام فرد لو افراد نیطت بھ مھمة نظره و الفصل فیھ ,بناء المخت

على اتفاق المتنازعین على ذلك
المبحث الأول: ماھیة التحكیم التجاري الدولي

          أصبح التحكیم التجاري الدولي سمة بارزة في مجال التجارة الدولیة، حتى أنھ لا یكاد
ص على أن المنازعات التي قد تنشأ بخصوص ذلك العقد تحل عن یخلو عقد من عقودھا من الن
ض النزاعات الحالة في العقود التي لم تتضمن شرط طریق التحكیم، كما أنھ الطریق المفضل لف

التحكیم.
أولا تحدید الدولي كموضوع لھ جوانب متشعبة، علینا  التجاري  التحكیم  الخوض في  لكن قبل 

مفھومھ في (مطلب أول) ثم بیان طبیعتھ في (مطلب ثاني).
المطلب الأول: مفھوم التحكیم التجاري الدولي

الذي لن یختلف كثیرا عن الدولي من خلال تعریفھ،  التجاري  التحكیم  تتحدد ماھیة 
الاتفاق علیھ صور  أحد فروعھ, ثم بیان  , باعتباره  الأول)  (الفرع  التحكیم بوجھ عام  تعریف 

(الفرع الثاني ), وأخیرا بیان  أھمیة ھذا النوع من التحكیم (الفرع الثالث ).

الفرع الأول: تعریف التحكیم التجاري الدولي
إن مصطلح التحكیم التجاري الدولي مصطلح حدیث النشأة، تم استعمالھ لأول مرة في
مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نیویورك خلال الفترة الممتدة من 20ماي إلى 10جوان1958م,
والذي انتھى بتوقیع اتفاقیة نیویورك لسنة1958 بشان الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة(1),

غیر أن جدة المصطلح لا تنفي وجود المفھوم من قبل.
وسنقتصر في تعریف التحكیم التجاري الدولي على ما ورد في القانون، ذلك أن ھذا المصطلح لا
نظیر لھ في الشریعة الإسلامیة، كما أن مفھومھ وإن شملتھ أقوال الفقھاء إلا أن ذلك كان بشكل

ضمني, فلم یشر إلیھ واحد من الفقھاء صراحة.
إلا أنھ كان من على الرغم من وجود التحكیم التجاري الدولي كمفھوم منذ زمن بعید، 

الصعب إیجاد تعریف خاص بھ (2), لذلك سنقتصر على التعریفین التالیین:
الواردة في المنازعات  النظر في قضایا  إجراءات  الدولي  التجاري  1-«یقصد بالتحكیم 
أو تحكیم الدائمة,  التحكیم  أن تقوم بھا محاكم  والتي یمكن  الدولیة,  المتعلقة بالتجارة  العقود 

الحالات الخاصة»(3).
2-«التحكیم التجاري الدولي ھو الوسیلة التي تخول حل مشكل تجاري لھ فوائد تجاریة
الغیر, یستمدون أطراف من  أو  طرف  أكثر بواسطة  أو  طرفین  الوطني, بین  الإطار  تتعدى 
سلطتھم من اتفاق الخصوم, ویعملون على أساس ھذه الاتفاقیة, دون أن تتم تسمیتھم من طرف

الدولة, وینسب ھذا التعریف إلى الفقھ الفرنسي»(4).
                                     

, ط1 القاھرة، دار الفكر العربي 1981 (1)-أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي 

(2)-ذلك أن أغلبیة بفقھاء القانون یعطون للتحكیم طابع العمومیة, فیعرفونھ بصفة عامة دون محاولة التمییز بین

: نور إلى غیرھا من الممیزات. (ینظر  الداخلي  والتحكیم  الدولي  والتحكیم  والتحكیم التجاري,  التحكیم المدني, 
الحقوق جامعة رسالة ماجستیر,  معھد  الجزائري,  القانون  الدولي في  التجاري  التحكیم  اتفاق  الدین بكلي, 

الجزائر:, 1975-1976), ص10)
المؤسسة صنعاء,  , (الیمن:  ط1 الدولي,  التجاري  القانوني للتحكیم  النظام  الصلاحي,  أنعم بن ناجي  (3)-أحمد 

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع, د.ت), ص8.
رابطة علماء صادرة عن  الإحیاء,  والآفاق, مجلة  الواقع  الدولیة  المنازعات  (4)-محمد غزیول برادة, تسویة 

المغرب, صفر1416َھـ/جویلیة1995م, ص180.



الدولي ھو كونھ التجاري  التحكیم  أكثر ما یمیز  أن  التعریفین یتضح  من خلال ھذین 
محدد المجال، فھو خاص بالمنازعات الناشئة عن العلاقات التجاریة ذات البعد الدولي.

أدرك وعلى غرار جل المشرعین الغربیین والعرب، أھمیة أما المشرع الجزائري فقد 
المدنیة، وھو الإجراءات  أفرد لھ بابا خاصا في قانون  أنھ  الدولي، لذلك نجد  التجاري  التحكیم 
التجاري الخاصة بالتحكیم  الباب بـ"الأحكام  وقد عنون ھذا  الثامن،  الكتاب  الرابع من  الباب 
ص تعریفا لھذا النوع الدولي" إلا أنھ لم یعط لھ تعریفا خاصا، ومع ذلك فإننا نستطیع أن نستخل
دولیا «یعتبر  (ق.إ.م.)، حیث جاء فیھا:  المادة 458 مكرر  ص  وذلك من خلال ن التحكیم،  من 
وعلیھ الدولیة...»،  التجارة  المتعلقة بمصالح  النزاعات  ص  الذي یخ التحكیم  الباب  بموجب ھذا 
یمكننا القول أن التحكیم التجاري الدولي في نظر المشرع الجزائري، ھو كل تحكیم یتناول نزاعا

متعلقا بمصالح التجارة الدولیة.
وھو بھذا لا یخرج عن التعریفین السابقین.

من ھنا یمكننا تعریف التحكیم التجاري الدولي بأنھ: «وسیلة لحسم نزاع قائم أو مستقبل
متعلق بمصالح التجارة الدولیة عن طریق محكم أو محكمین یختارھم الخصوم، إما مباشرة أو

عن طریق ھیئة أو مركز تحكیم من اختیارھم».
الفرع الثاني: صور الاتفاق على التحكیم التجاري الدولي

الذي «الاتفاق  الدولي بأنھ:  التجاري  التحكیم  الفقیھ جولدمان Goldman اتفاق  عرف 
أن تنشأ بینھما، التي یمكن  النزاعات  أن یخضعوا للتحكیم سواء  الأطراف على  یلتزم بموجبھ 
والتي تتعلق بالعقد، أو النزاعات التي نشأت، المتعلقة في كلتا الحالتین بالتجارة الدولیة»(5). فمن
إما الدولیة، یكون  التجاریة  المنازعات  التحكیم في  إلى  الالتجاء  أن  التعریف، یتبین  خلال ھذا 
تنفیذا لأحد شروط العقد الذي تمخضت عنھ المنازعة "شرط التحكیم"، أو بموجب اتفاق لاحق
وھو ما یعرف أو محكمین للفصل فیھا،  إحالتھا على محكم  المنازعة یتضمن  على نشوء 
المشرع إلى موقف  الإشارة  الصورتین بالشرح، مع  وسنتناول ھاتین  التحكیم"،  بـ"مشارطة 

الجزائري منھما.
:Clause Compromissoire اولا-شرط التحكیم

فشرط التحكیم ھو الاتفاق الذي یرد-عادة-كبند من بنود عقد ما، یلتزم بمقتضاه أطراف
ھذا العقد بعرض ما قد ینشأ بینھم من منازعات بخصوص ھذا العقد، تنفیذا أو تفسیرا على محكم

أو محكمین اختارھم الخصوم للحكم فیھا بدلا من المحكمة المختصة بذلك(6).
وعلیھ فالالتجاء إلى التحكیم في ھذه الحالة أمر احتمالي، ذلك أنھ مرھون بنشوب نزاع
بین أطراف العقد، وھو ما دفع المشرع الفرنسي إلى عدم إجازة شرط التحكیم، بحجة أن الصفة
التحكیم المراد عرضھ على  الخلاف  إمكانیة تحدید موضع  إلى عدم  الاحتمالیة للنزاع تؤدي 
بالدقة المطلوبة، كما أن التحكیم یعتبر استثناء من الأصل العام المتمثل في اللجوء إلى القضاء،

وبالتالي یجب ألا یتم إلا عن طریق اتفاق لاحق لنشوء النزاع، وبعد تحریر وثیقة التحكیم(7).
أن" المشرع الفرنسي"لم یثبت على موقفھ ھذا من شرط التحكیم، فقد تراجع عنھ غیر 
وذلك نظرا للانتقاد الذي وجھ إلیھ والذي مفاده أن شرط التحكیم لا یعد اتفاقا على التحكیم حتى
یجب أن یكون موضوعھ محددا، وإنما یعتبر وعدا بالتحكیم یلتزم أطرافھ بإبرام مشارطة تحكیم

                                     
(5)-نور الدین بكلي، اتفاق التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص14.

(6)-محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة و التجاریة، د ط مصر دار الفكر العربي، 1990 ص

.1/79
Philipple Fouchard, l’arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, P53.

(7)-محمد بن ناصر بن محمد البجاد، التحكیم في المملكة العربیة السعودیة, د ط الریاض , معھد الادارة العامة
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العقد أو تنفیذ  المستقبل، بمناسبة تفسیر  التحكیم بینھم في  النزاع، موضوع شرط  عند نشأة 
الأصلي المبرم بین الأطراف.

المعاملات التحكیم في  الأولى قد شاع  العالمیة  الحرب  أنھ بعد  إلى  ھذا بالإضافة 
دولیة، وتأذى التجار الفرنسیون من الحكم الذي یقضي صفة  ذا  التجاریة، خاصة ما كان منھا 
الفرنسیة، حیث شعروا المرافعات  المادة 1006 من مجموعة  ضوء  التحكیم في  ببطلان شرط 

أنھم في مركز أدنى من مركز التجار الأجانب، الذین یتعاقدون معھم(8).
وكان الدولیة،  التجارة  التحكیم في منازعات  اعترفت فرنسا بمشروعیة شرط  من ھنا 
ذلك من خلال توقیعھا على اتفاقیة جنیف لسنة 1923، التي أجازت شرط التحكیم في المعاملات
الدولیة، وقد لاحظ المشرع الفرنسي الأھمیة العملیة لشرط التحكیم، مما جعلھ یجیز ھذا الشرط
حتى في منازعات التجارة الوطنیة، وذلك بموجب القانون الصادر في 31/12/1925، بناء على

إضافة فقرة جدیدة للمادة 631 من المجموعة التجاریة الفرنسیة(9).
وإذا كان الأمر الغالب ھو ورود شرط التحكیم في شكل بند من بنود العقد الأصلي، فإنھ
لیس ھناك ما یمنع من وروده في ورقة أخرى مستقلة عن أوراق العقد الأصلي، تشیر إلیھا ھذه
الشرط تكون بمثابة ملحق مكمل للعقد ورقة  أن  الحالة  القول في ھذه  وبالتالي یمكن  الأخیرة، 

الأصلي(10).
كما أن شرط التحكیم، وإن كان مجرد شرط في عقد ما، إلا أنھ یتمتع بالاستقلالیة عن
صحة ھذا العقد، بمعنى أنھ یعد تصرفا قانونیا مستقلا وقائما بذاتھ، ومن ثم فإنھ یمكن تصور 
شرط التحكیم رغم بطلان العقد الأصلي، مصدر الرابطة القانونیة الذي تضمن ھذا الشرط، إذ لا
یؤدي بطلان أوفسخ العقد الأصلي إلى التأثیر على شرط التحكیم طالما أن ھذا الأخیر قد استكمل
القانونیة، آثاره  صحیحا قانونا، وعلیھ فإنھ ینتج كافة  والتي تجعلھ  الصحة الخاصة بھ،  شروط 

رغم ما أصاب العقد الأصلي من عوارض(11).
compromis d’arbitrage ثانیا -مشارطة التحكیم

مشارطة التحكیم لا تعدو أن تكون اتفاقا بین الخصوم في نزاع معین، قائم بینھم بالفعل،
المحكمة أو محكمین للفصل فیھ بدلا من  النزاع، على محكم  یلتزمون بمقتضاه بعرض ھذا 
أي التراضي علیھ،  رضائیا ینعقد بمجرد  ، وھي تعتبر عقدا  والاختصاص(12) الولایة  صاحبة 
العقد وھذا  المحكمین،  طرفي نزاع معین على حلھ بواسطة من یختارونھم من  بمجرد تلاقي 
(المشارطة) لا یكون صحیحا إلا في خصوص نزاع ثار بالفعل بین طرفیھ، فلا یصح أن یكون

بصدد ما ینشأ بینھما من منازعات في المستقبل(13).
أنّ التحكیم یكمن في  ومشارطة  التحكیم  الأساسي بین شرط  الفرق  أن  من ھنا یتضح 
العقد الشرط مدرجا في  ویكون ھذا  الوقوع،  ولكنھ محتمل  الأول یتعلق بنزاع لم یحدث بعد 
ض النظر عن مضمون ھذا العقد، فقد یكون عقد بیع أو تصدیر الأصلي المبرم بین الطرفین، بغ
أو استیراد أو غیر ذلك، بینما مشارطة التحكیم تتعلق باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم

                                     
ض بالصلح، ط1،منشأة المعارف، 2002 (8)-محمود السید عمر التحیوي، التحكیم بالقضاء والتحكیم مع التفوی

الإسكندریة، ص103.
(9)-عبد الحمید الأحدب، التحكیم أحكامھ ومصادره، ط 1 , لبنان بیروت مؤسسة نوفل ,1990 , ص 1/95.

Philipple Fouchard, l’arbitrage commercial international, Op.Cit, P53.
(10)- محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، مرجع سابق، 1/75.

السید عمر . محمود  ص8 الدولي، مرجع سابق،  التجاري  التحكیم  العامة في  الأسس  رضوان،  زید  (11)-أبو 

ض بالصلح، المرجع السابق، ص79. التحیوي، التحكیم بالقضاء والتحكیم مع التفوی
(12)- محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، مرجع سابق، 1/77..

(13)- محمود محمد ھاشم، المرجع نفسھ ،ص 1/78.



عند قیام نزاع معین لم یتفقوا مسبقا على حلھ عن طریق التحكیم.

والملاحظ عملیا أن شرط التحكیم ھو الأكثر شیوعا والأكثر استعمالا في مجال التجارة
الدولیة، وبصفة خاصة العقود الدولیة ذات الشكل النموذجي(14)،

 ویرجع السبب في ذلك إلى كونھ یبرم في وقت تسوده روح الود بعكس المشارطة التي
تبرم بعد وقوع النزاع، مما یصعب إبرام اتفاق التحكیم(15).

التحكیم الجزائري بالتفرقة بین شرط  المشرع  الجزائري: لم یأخذ  المشرع  *-موقف 
ص على أن الاتفاق على التحكیم قد یتم قبل وقوع النزاع، كما قد ومشارطة التحكیم، واكتفى بالن
یتم بعد وقوعھ، ویتضح ذلك من خلال ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 485 مكرر (1)
من (ق.إ.م)(16)، حیث جاء فیھا أنھ: «تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة».
ص وإنما أوجب أن تكون اتفاقیة التحكیم مكتوبة حتى تخرج من دائرة البطلان، وھو ما ن
أن تبرم البطلان  طائلة  وتحت  الشكل  «یجب من حیث  المادة:  ذات  الثانیة من  الفقرة  علیھ في 

اتفاقیة التحكیم بموجب عقد كتابي».
إضافة إلى ھذا فقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم، إذ نصت الفقرة
التحكیم اتفاقیة  صحة  الاحتجاج بعدم  «لا یمكن  أنھ:  ) على  1) المادة 458 مكرر  الرابعة من 
صحیح، یعني أن كل عقد مستقل عن بسبب أن العقد الأساسي لموضوع التعامل التجاري غیر 
الآخر في موضوعھ وفي إجراءاتھ، بحیث أن عدم صحة أي منھما لا یؤدي بالضرورة إلى عدم

صحة الآخر»(17).
أن المشرع الجزائري لم یكن منفردا في عدم الأخذ بالتفرقة بین شرط والجدیر بالذكر 
التحكیم ومشارطة التحكیم، فاتفاقیة الأمم المتحدة المنعقدة بنیویورك في 10/06/1958م لم تفرق
بینھما أیضا، «إذ حرصت على تجنب استعمال ھذین المصطلحین واستبدلتھما بمفھوم واحد ھو
أن: «المراد ، وذلك من خلال نصھا في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة على  اتفاق التحكیم»(18)
الموقع من التحكیم  اتفاق  أو في  العقد  المدرج في  التحكیمي  الشرط  الكتابیة ھو  بالاتفاقیة 
الأطراف، أو المتضمن في رسائل أو برقیات متبادلة»(19)، ومن الدول التي لم تفرق بین شرط

ومشارطة التحكیم: ألمانیا، إنجلترا، النمسا، الدانمارك، النرویج، السوید، وتركیا().
                                     

(14)-منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دط الاسكندریة دار المطبوعات الجامعیة سنة

1995 ، ص35.
إلا ملء الفراغات الموجودة في العقد كذكر الأطراف  العقود النموذجیة ھي عقود جاھزة للاستعمال، ما على 
أو عدده، وذكر الثمن وكیفیة تسدیده، ثم أو أسماء وكلائھم، ومواصفات المبیع وكمیتھ وتحدید وزنھ،  أسمائھم 
التوقیع في أسفل العقد أما بقیة الشروط الأخرى كتحدید زمان ومكان إبرام العقد، وآثاره، وطرق تنفیذه فیتضمنھا
صیاغة عملیة في شكل شروط النموذج نفسھ، وغالبا ما تكون الشروط المطبوعة في العقود النموذجیة مصاغة 
عقدیة یفھمھا الأطراف بسھولة، ومن أمثلة ھذه العقود عقود جمعیة لندن للقمح التي أدت إلى توحید المعاملات
في تجارة الحبوب في معظم أنحاء العالم، وكذلك العقود المتعلقة بتصدیر المصانع والآلات وتركیبھا، والعقود

(. منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص39). النموذجیة لاستیراد وتصدیر الخشب. 
د.ت المعارف،  ، (منشأة  ط1 التحكیم،  الدولة في تحقیق فاعلیة  دور قضاء  الفزایري،  أحمد  (15)-آمال 

الإسكندریة،)، ص48.
(16)-المرسوم التشریعي: 93-09 المؤرخ في 25 أفریل 1993م، ج.ر، ع 27 سنة 1993 .

(17)-سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا وشرحا وتطبیقا، ط1، (الجزائر: عین ملیلة، دار الھدى،

1421ھـ-2001م)، ص338.
(18)-خلیل بوصنوبرة، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، قسنطینة: جامعة

منتوري، 1999-2000م، ص11.
(19)-المرسوم التشریعي رقم 88-233، المؤرخ في 05/11/1988م، ج.ر، ع48.



الفرع الثالث: أھمیة التحكیم التجاري الدولي
یقول الفیلسوف الیوناني أرسطو: «إن أطراف الخصومة یستطیعون تفضیل التحكیم عن
القضاء، ذلك أن المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد القاضي إلاّ بالتشریع»(20)، وبعد مرور مئات
René السنین نجد الفقھ المعاصر یؤید ویؤكد ما ذھب إلیھ أرسطو، حیث یقول: الفقیھ ریني دافید
David إن تطور التحكیم التجاري واتساع مجالھ بمثابة رد فعل مضاد لحرفیة قانون القضاة،
أكثر ص منھ، كیما تحل منازعاتھم طبقا لمبادىء  التخل المنازعة في  أطراف  ویعبر عن رغبة 
أكثر من خلال التحكیم تبرز  أھمیة  . ولعل  الوضعي(21) القانون  التي یتضمنھا  رحابة من تلك 

المزایا العدیدة التي یقدمھا للمتعاملین بھ، والتي نذكر منھا:
الأطراف –خاصة في التحكیم مصلحة  المنازعات: إذ یحقق نظام  الفصل في  اولا-سرعة 
أن ذلك  النزاع,  السریع في  الفصل  إلى  الوصول  , في  والدولیة- الداخلیة  التجاریة  المنازعات 
التحكیم, اتفاق  الأطراف في  المحكمین یلتزمون بإصدار قرارھم خلال میعاد معین, یحدده 
ص علیھ لوائح التحكیم, زیادة على ھذا فإن جلسات التحكیم غالبا ما تعقد في أوقات مناسبة وتن
لظروف الخصوم, على عكس جلسات المحاكم التي تحدد وفقا لظروف العمل بھا, مما قد یطیل

المدد(22).
إجراءات دولیا ببساطة  أم  داخلیا كان  التحكیم  الإجراءات: یمتاز نظام  -بساطة  ثانیا 
التحكیم بحریة إذ تتمتع ھیئة  الشكلیات,  والتحرر من  الذي یعرض علیھ,  النزاع  التقاضي في 
الجلسات وإدارة  التبلیغات  التقاضي, مثل  القضاء في كل ما یتعلق بإجراءات  وأكثر من  أوسع 
وتنظیمھا, وتقدیم البیانات, والاتصال بأطراف النزاع وغیر ذلك, وبساطة الاجراءات تعد أیضا

عاملا أساسیا لسرعة الفصل في النزاع(23).
أنھا سریة(24), حیث تكون عادة التحكیم  وجلسات  إجراءات  -السریة: الأصل في  ثالثا 
السریة تعتبر من أن مثل ھذه  القول  أنھ یمكن  وممثلیھم, حتى  النزاع  أطراف  مقتصرة على 
الأعراف التحكیمیة التي یجب مراعاتھا سواء في التحكیم الداخلي أو الدولي, ولو سكتت القواعد
التي تكون كمبدأ عام التقاضي  إجراءات  وھذا بخلاف  ذلك,  ص على  الن النافذة عن  القانونیة 

ص حضور ھذه الجلسات(25) علنیة, بحیث یستطیع أي شخ
رابعا -الحیاد: إن الحیاد في التحكیم یتضح في عدم خضوع ھذا الأخیر لأیة دولة أو جھة
اختیار: المساواة- الحق في  أن للأطراف –وعلى قدر  وكذلك في  رسمیة لھا مصلحة معینة، 
التطبیق، جنسیة الواجب  القانون  وقواعد  الإجراءات  التحكیم، قواعد  التحكیم، لغة  مكان 

المحكمین، والتمثیل القضائي.
إشراف محكمین من مختلف وتحت  وبأیة لغة،  أي بلد  أن یجري في  وعلیھ فالتحكیم یمكن 
الجنسیات، وھذه المرونة تمكن في أغلب الحالات من الحصول على إجراءات حیادیة لا تخدم

ولا ترضي طرفا أكثر من الآخر أو تكون على حساب أحدھما لصالح الآخر(26).

                                     
(20)-أبو زید رضوان، الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص3.

(21)-المرجع نفسھ، ص3.

(22)- أمال أحمد الفزایري, دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحیكم, مرجع سابق, ص7, منیر عبد المجید,

قضاء التحكیم, مرجع سابق, ص5.
(23)- نریمان عبد القادر, اتفاق التحكیم, مرجع سابق, ص69.

أن المادة23من قواعد غرفة التجارة الدولیة (24)-ھذا ما لم یتفق الأطراف على العلانیة, ومراعاة للسریة نجد 

ص على أنھ یقصر تسلیم نسخ الحكم الصادر في النزاع على الخصوم, كما تحظر المادة48من اتفاقیة واشنطن تن
إذا وافق الأطراف على ذلك, وھو الحال أیضا بالنسبة لاتفاقیة تسویة المنازعات الاستثماریة نشر أي حكم إلا 

العربیة. (ینظر: محمد عبد المجید, المرجع السابق, ص6).
(25)-حمزة أحمد الحداد, التحكیم بوجھ عام, وقانون التحكیم الأردني الجدیدورقة عمل قدمت في ندوة الاتجاھات

الحدیثة للتحكیم في التشریعات العربیة المنعقدة في 28 الى 30 اوت 2001 بدمشق ص10 .
Cour international d’arbitrage de la CCI : Avantages de l’arbitrage, www.-(26)

Iccbookstore. Com/court/france



         خامسا -خبرة المحكمین: یضمن التحكیم الخبرة الفنیة للمنازعات التي تكون محلا لھ، إذ
یتیح للخصوم اختیار محكمین من ذوي الاختصاص والخبرة في موضوع النزاع بصفة مباشرة

.(27)

سادسا -التحكیم التجاري الدولي لا یثیر مشكلة تنازع الاختصاص الدولي أمام المحاكم،
ص محاكمھا بنظر المنازعة، قد یؤدي الاختصاص الدولي إلى إذ أنھ عند تحدید الدولة التي تخت
التحكیم إطار  المسائل محلا في  النزاع في حین لا تجد ھذه  دولة بنظر  أكثر من  اختصاص 
الدولي، الذي یقوم أساسا على لإرادة الأطراف في تحدید ھیئة التحكیم، ومكان التحكیم، وكذلك
الاعتراف بقرارات إلى ھذا فإن  إضافة  التطبیق،  الواجبة  والموضوعیة  الإجرائیة  القواعد 
المحكمین وتنفیذھا أكثر یسرا وسھولة منھ بالنسبة لأحكام القضاء، ولا یصادف الصعوبات التي
الاعتراف بالأحكام التي تكفل  الدولیة  الاتفاقیات  إلى  استنادا  وذلك  الأخیرة،  تعترض تنفیذ ھذه 

التحكیمیة وتنفیذھا.
القضاء صلابة  وسطا بین  الدولیة یحتل مكانا  التجاریة  المنازعات  -التحكیم في  سابعا 
روح الإلزامیة، لما یتمیز بھ من  التسویة غیر  طرق  وغیرھا من  الوساطة  ومرونة  الدولي 
القیام بدور مھم وعظیم في المیزة تمكنھ من  الطرفین، وھذه  الاعتدال ونظرة مدركة لمصالح 

تسویة المنازعات الدولیة(28).
ھذا و یعاب على التحكیم كثرة المصاریف واختلاف النظم القانونیة لكن وعلى الرغم من
أن ھذه السلبیات المنسوبة للتحكیم باتت معروفة لدى المتعاملین بھ، إلا أنھ یظل الوسیلة المفضلة
ض المنازعات وبصفة خاصة في مجال التجارة، وذلك انطلاقا من طبیعة النزاع والرغبة في لف
أسبابا جوھریة دائما  التي تبقى  النزاع  إنھاء  والسرعة في  التجاریة  العلاقات  المحافظة على 

للجوء إلى التحكیم(29).
المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للتحكیم التجاري الدولي

المحكمین أو  المحكم  المنازعات یحل فیھا حكم  ض  وسیلة لف التحكیم  أن  لا خلاف في 
أطراف ویتمیز بكونھ یبدأ باتفاق  المتنازع فیھ,  الحق  القضائي فیما یتعلق بحمایة  الحكم  محل 
النزاع على اللجوء إلیھ وینتھي بحكم یتمتع بحجیة الحكم القضائي, وینفذ بنفس الطریقة التي تنفذ
بھا الأحكام القضائیة, كما أنھ یخضع للقواعد العامة ولقوانین المرافعات, وذلك من حیث الانعقاد
والبطلان والآثار والإجراءات...غیر أن ھذه الممیزات التي یتمتع بھا التحكیم أثارت الجدل بین
و قد التحكیمي  الحكم  أو بالأحرى طبیعة  التحكیم,  الفقھاء-القانونیین خاصة حول تحدید طبیعة 
اختلف فقھاء القانون حول تحدید طبیعة التحكیم فمن قائل أنھ من طبیعة تعاقدیة  و ھذا ما نتطرق
الیھ في الفرع الأول إلى قائل أنھ من طبیعة قضائیة الفرع الثاني مرورا الى الفرع الثالث القائل

أنھ من طبیعة مختلطة, و صولا  إلى رأي آخر یقول أنھ من طبیعة مستقلة الفرع الرابع .
التحكیم مجرد عقد ملزم أن  إلى  الاتجاه  أنصار ھذا  التعاقدیة: ذھب  : الطبیعة  الأول  الفرع 
للجانبین, ولیس قضاء بمعنى الكلمة, فالأساس الجوھري للتحكیم بالنسبة إلیھم ھو اتفاق أطراف
ض النظر عن كون ھذا الاتفاق بندا من بنود العقد أو مشارطة مستقلة للتحكیم, وما الخصومة بغ
دام الأمر كذلك فإن القرار الصادر من الحكم لیس إلا انعكاسا لھذا الاتفاق, ومنھ فلا بد أن یتخذ

الصفة التعاقدیة شأنھ شأن الاتفاق(30).

                                     
(27)-  ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، مرجع سابق، ص70. ومنیر عبد المجید، قضاء التحكیم، مرجع سابق،

ص5.
(28)- محمد بن ناصر بن محمد البجاد، التحكیم في المملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص31. وحمزة أحمد

الحداد، التحكیم بوجھ عام، مرجع سابق، ص10.
صیاغة عقود التجارة الدولیة، ط1، المملكة العربیة السعودیة، مركز (29)-صالح العوفي، المبادئ القانونیة في 

البحوث والدراسات الإداریة، 1419ھـ-1998م، ص393.
(30)-أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص21
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ویستند أنصار ھذا الرأي على عدة حجج أھمھا:

المحكم الدعوى, ویخولون  التنازل عن  ضمنیا على  التحكیم یتفقون  الأفراد باتفاقھم على  1-إن 
سلطة مصدرھا إرادتھم, وھذه السلطة لا یمكن أن تكون سلطة قضائیة, إذ أنھا تقوم على إرادة
أحیانا من قبل المحكم  أن یتم تعیین  التعاقدیة للتحكیم  القول بالطبیعة  ولا یمنع من  الشأن  ذوي 
السلطة القضائیة, لأن ھذه الأخیرة في تعیینھا للمحكم إنما تحل محل الأفراد في استعمال حقھم

في اختیار المحكم(31)
2-إن التحكیم یختلف في ھدفھ عن القضاء, فالقضاء یرمي إلى تحقیق مصلحة عامة, أما التحكیم

فإنھ یرمي إلى تحقیق مصالح خاصة لأطراف التحكیم(32).
3-أن القانون یؤید ھذه الطبیعة, حیث أنھ(33):

أ-یمكن القول أن المحكم یكون وطنیا أو أجنبیا, في حین أن الوظیفة القضائیة لا یباشرھا سوى
وطني.

ب-إذا لم یقم المحكم بواجبھ فلا تنطبق علیھ قواعد إنكار العدالة.
جـ-إذا أخطأ المحكم فإنھ لا یخضع لقواعد المخاصمة.

د-یمكن رفع دعوى أصلیة ببطلان حكم المحكم بعكس حكم القضاء.
أیدتھ بطریقة غیر مباشرة في حكمھا الفرنسیة, حیث  ض  النق الاتجاه محكمة  أید ھذا  وممن 
صریح في التعاقدیة للتحكیم بشكل  الطبیعة  وأكدت  , ثم عادت  الصادر في 09جویلیة1928(34)
أساس الصادرة على  التحكیم  «إن قرارات  , حیث قلت:  الصادر في 27جویلیة1937 حكمھا 

مشارطة تحكیم تكون وحدة واحدة مع ھذه المشارطة, وتنسحب علیھا صفتھا التعاقدیة».
وقد وجھت العدید من الانتقادات لھذا الاتجاه منھا:

النزاع وھو یقوم بالفصل في  الأطراف فالمحكم  الأساسي لإرادة  الدور  إعطاء  1-المبالغة في 
یطبق إرادة القانون، ولا یلقي بالا إلى ما قد تكون إرادة الأطراف قد اتجھت إلیھ(35).

2-إنھ وإن كان الحكم التحكیمي مصدره اتفاق الأطراف فإن ذلك لا یضفي الطابع التعاقدي على
الموضوعیة القواعد  العدید من  وكذلك  النظام،  المحكم ملزم باتباع قواعد  التحكیم، لأن 
والإجرائیة،ھذا طبعا باستثناء التحكیم بالصلح، فلا یتقید بقواعد القانون الوضعي إلا ما كان منھا

متعلقا بالنظام العام(.
التي تربط العلاقة  طبیعة  الخلاف بصدد تأصیل  التعاقدیة للتحكیم یثیر  القول بالطبیعة  3-أن 
ض الآخر على ض على أنھا وكالة بینما أصلھا البع أطراف التحكیم بالمحكمین، حیث أصلھا البع
أنھا إجارة عمل على أساس أن الأطراف یتفقان مع المحكم على إجارة عملھ، ویترتب على ذلك

حقوق والتزامات متبادلة.

أن تحدید طبیعة التحكیم یكون إلى  الفرع الثاني : الطبیعة القضائیة: ذھب أنصار ھذا الاتجاه 
والغرض من ھذا الموكلة للمحكم،  المھمة  أي بتغلیب  المادیة،  أو  المعاییر الموضوعیة  بتغلیب 
النظام، ولیس مجرد الوقوف عند معاییر شكلیة أو عضویة منشؤھا الوحید إدعاء احتكار الدولة
لإقامة العدالة بین الأفراد عن طریق أعوان یسمون قضاة، ففكرة المنازعة وكیفیة حلھا ھي التي

تحدد طبیعة العمل الذي یقوم بھ المحكم باعتباره قاضیا یختاره الأطراف لتحقیق العدالة بینھم.

                                     
www.Mouhamoun/(31)-أشرف خلیل رویة, الطبیعة القانونیة للتحكیم, مقال منشور على الإنترنت من موقع

mountada.com
, ص3. (32)-أشرف خلیل رویة, الطبیعة القانونیة للتحكیم, المرحع نفسھ 

(33)-المرجع نفسھ.

(34)-أبو زید رضوان, الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص25.

(35)-أشرف خلیل رویة، المرجع السابق، ص3.



الفصل في وھي  وظیفتھ،  المحكم یعتبر قاضیا بحكم  أن  الرأي  أنصار ھذا  ومن ھنا یرى 
المنازعات(36)، وأن عملھ وإن قام وتأسس على اتفاق التحكیم إلا أن ھذا الاتفاق لیس ھو الأساس
الوحید لعملھ، فعمل المحكم عمل قضائي شأنھ شأن العمل القضائي الصادر عن السلطة القضائیة
في الدولة، ومھمة المحكم ھي مھمة قضائیة وحكمھ یرتب نفس الآثار التي یرتبھا الحكم القضائي
(37)، وأنھ إذا كان التحكیم یبتدأ في مرحلتھ الأولى بعمل إرادي، كما أن العمل الإرادي للخصوم

الإرادي للخصوم في العمل  إطلاقا عن  ض منازعاتھم لا یختلف  اختیار التحكیم كطریق لف في 
الالتجاء إلى قضاء الدولة(38).

وقد استند أنصار ھذه الطبیعة إلى عدة حجج لتدعیم نظرتھم إلى التحكیم، أھمھا:
1-الحجة الأساسیة لأنصار الطبیعة القضائیة للتحكیم أن كلا من القضاء والتحكیم یؤدي وظیفة
واحدة ھي الفصل في المنازعات القانونیة، وأن كلا من القاضي، والمحكم یقوم بتطبیق القانون

على ھذه المنازعات(39).
والمحكم یفصل في القاضي  صحة كون كلا من  الرغم من  الحجة بأنھ على  انتقدت ھذه  وقد 
دائما في كل القول بأن ھذا ما یحدث  أن  إلا  وقائعھا،  القانون على  ویطبق  منازعات قانونیة، 
صور القضاء والتحكیم لیس صحیحا. فالقضاء قد یباشر وظیفتھ ویصدر أحكامھ في قضایا دون
وجود نزاع بین الطرفین (مثل إقرار المدعى علیھ بالدین المطلوب)، فالقانون لا یتطلب وجود
نزاع بین الطرفین، وإنما یكفي وجود مصلحة للمدعي، إذ أن الوظیفة الأساسیة للقضاء تتمثل في

حمایة الحقوق والمراكز القانونیة بصرف النظر عن وجود نزاع أو عدم وجوده.
أما التحكیم، فالمحكم یؤدي وظیفة اجتماعیة واقتصادیة سلمیة بحتة ھي حل النزاع بالقانون أو
بغیر القانون، كما ھو الحال في التحكیم بالصلح، وحتى دون التقید بمنھج إجرائي معین كما ھو
العلاقات بین استمرار  ، وھذا على نحو یضمن  الحر-كما سیتبین لاحقا- التحكیم  الحال في 

أطراف النزاع في المستقبل(40).
أن الصور، فإن ھذا لا ینبغي  ض  القضاء في بع التحكیم یقترب من  إذا كان  أنھ  من ھنا یتبین 

یخفي الاختلاف الجوھري بین وظیفة كل منھما.
إذ أن 2-الحجة الثانیة التي یستند إلیھا أنصار ھذه النظریة ھي اعتراف القانون بنظام التحكیم، 
المحكم بالنسبة لھم یعد قاضیا لأنھ لا یستمد سلطتھ من اتفاق التحكیم فحسب وإنما من القانون

الذي یعترف بنظام التحكیم ویجعل حكمھ ملزما للمحاكم ویزوده بالقوة التنفیذیة.
وقد تم الرد على ھذه الحجة بأن:

المباشر لسلطة المصدر  العقد ھو  أن ھذا  التحكیم لا ینفي  القانون بعقد  أ-اعتراف 
العقود الحال بالنسبة لآثار  المباشر لھا، كما ھو  المصدر غیر  القانون ھو  وأن  المحكمین، 

والتصرفات القانونیة الأخرى(41).
ب-اعتبار المحكم قاضیا خاصا أو عاما تكذبھ قواعد القانون التي تخُضع المحكم لنظام

قانوني مغایر ، فلا یشترط في المحكم ما یشترط في القاضي(42).

                                     
(36)-وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الحقوق، ع1-2، س17،(1413ھـ-1993م)، ص

.134
Mohamed Mentaletheta, L’arbitrage Commercial, opu algerien 2eme edition,1986, P90

(37)-أشرف خلیل رویة، الطبیعة القانونیة للتحكیم، مرجع سابق، ص4.

(38)-وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم نوع من القضاء، مرجع سابق، ص134.

(39)- أشرف خلیل رویة، الطبیعة القانونیة للتحكیم، مرجع سابق، ص4.

(40)-وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم نوع من القضاء، مرجع سابق، ص139.

(41)-أشرف خلیل رویة، الطبیعة القضائیة للتحكیم، مرجع سابق، ص4.

(42)-وذلك من حیث السن والجنسیة والجنس والمؤھلات والخبرة، فیجوز أن یكون المحكم أجنبیا أو غیر مؤھل

بالمرة، كما أنھ لا یحلف یمینا قبل مباشرتھ لعملھ إلاّ في حالات معینة، وإنما یلزم أن یقبل التحكیم فقط.



أن حكم القانونیة للتحكیم تتمثل في  القائلون بالطبیعة  إلیھا  التي یستند  الثالثة  3-الحجة 
صدور الأمر بھذا التنفیذ، شأنھ المحكم یحوز حجیة الشيء المقضي بھ، وینفذ تنفیذا جبریا بعد 

شأن الحكم القضائي الصادر من السلطة القضائیة في الدولة(43).
وقد انتقدت ھذه الحجة أیضا وذلك من حیث:

أ-إن عبارة الحجیة تستخدم في مجالات عدیدة، وبمعاني مختلفة، فیقال أحیانا حجیة العقد
والمقصود بذلك قوتھ الملزمة أو نفاذه، وحجیة المحرر الرسمي أو العرفي، والمقصود قوتھ في
الطبیعة أحدا لا یقرر  أن  النزاع، مع  ویقصد بھا قوتھ في حسم  الصلح  وحجیة عقد  الإثبات، 

القضائیة للصلح، كذلك فإن حجیة الحكم المستعجل تختلف عن حجیة الحكم القضائي(44).
ب-إنھ لا یجوز رفع دعوة أصلیة ببطلان الحكم القضائي إلا في حالة انعدامھ(45)، بینما
القاعدة في حكم المحكمین ھي جواز رفع دعوى أصلیة ببطلانھ للتمسك بأي سبب من أسباب
البطلان المقررة في القانون ، وھذا طبیعي لأن حكم المحكمین باعتباره عملا من أعمال الأفراد

یجب ألاّ تحول حجیتھ دون اللجوء إلى القضاء وطلب حمایة القانون(46).
جـ-إن القوة التنفیذیة لحكم المحكمین لا تثبت إلا إذا صدر أمر بتنفیذه من رئیس المحكمة
الحكم وھذا على خلاف  انتفاء موانع تنفیذه،  المختصة بعد رقابة شكلیة یتحقق من خلالھا من 

القضائي الذي یتمتع بذاتھ بقوة تنفیذیة.
ض المصطلحات 4-أما الحجة الرابعة التي استند أنصار إلیھا ھذا الاتجاه فھي وحدة بع
إطلاق المختلفة من  القوانین  درجت علیھ  ومثلوا لذلك بما  والتحكیم،  القضاء  القانونیة بین 
المحكمة بعدم إلى حكم  إضافة  القضاة،  المحكمین شأنھ شأن قرار  الحكم على قرار  اصطلاح 
العمل الأمر یتعلق بتوزیع  أن  التحكیم، مما یفید  أمامھا باتفاق  التمسك  الاختصاص في حالة 

القضائي بین محاكم مختلفة(47).
ولم تسلم ھذه الحجة أیضا من النقد، حیث رد علیھا من جانبین:

وعلى قرار القضائي  الحكم  إطلاقھا على  أن  الحكم، فإنھ یلاحظ  أ-فیما یتعلق بعبارة 
 Jugement المحكمین مقصور على التشریعات العربیة، ففي فرنسا یطلق على أحكام القضاء
إیطالیا یطلق ، وفي  La Sentence arbitraleالمحكمین ، بینما یطلق على قرار  Arrêts أو
 Jugements الأول ، وفي بریطانیا یطلق على  Lodoالثاني الأول  Sentenzeوعلى  على 
وعلى الثاني award، ولا یرجع ھذا إلى أمر مقصود من المشرعین العرب، وإنما یرجع إلى
التحكیم استخدامھ في  ولم یجدوا بدا من  القضاء،  والمحكم في مجال  الحكم  اصطلاح  استقرار 

كذلك، خاصة وأن لفظ التحكیم مشتق لغة من حكم یحكم حكما(48).
إنما القضائي،  الاختصاص  الاختصاص فإنھ غیر مقصور على  ب-بالنسبة لمصطلح 
ص، سواء یطلق في القانون بمعنى واسع یشمل نطاق السلطة التي یعترف بھا القانون لأي شخ
واختصاص الوزیر  اختصاص  الكلام مثلا عن  أم خاصة، فیمكن  السلطة عامة  أكانت ھذه 
الدقیق في مجال الفني  أن فكرة الاختصاص بمعناھا  إلى  واختصاص المحكم، إضافة  المحكمة 
القضایا على المجال تقتصر على توزیع  أنھا في ھذا  ذلك  التحكیم،  القضاء لا تنطبق على 

المحاكم داخل الجھة القضائیة(49).

                                     
(43)-أشرف خلیل رویة، المرجع السابق، ص5.

(44)-أشرف خلیل رویة، الطبیعة القضائیة للتحكیم، مرجع سابق، ص5.

صدور صفتھ كعمل قضائي، ومثال ذلك  إذا شابتھ عیوب جسیمة تنعدم معھا  (45)-ولا ینعدم الحكم القضائي إلا 

الحكم من غیر قاض، حیث تنتفي بذلك حجیة الأمر المقضي.
(46)-وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم نوع من القضاء، مرجع سابق، ص142.

(47)-. وأشرف خلیل رویة، مرجع سابق، ص6.

(48)-وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم نوع من القضاء، مرجع سابق، ص146.

(49)-المرجع نفسھ، ص146.



ھذا وقد اختلف أنصار الطبیعة القضائیة للتحكیم فیما بینھم حول أساس الوظیفة القضائیة
التي یباشرھا المحكم، فمنھم من قال-لاسیما التقلیدیون-أن أساس سلطة المحكم في إقامة العدالة
ض من سیادة الدولة بموجبھ یباشر المحكم الوظیفة العامة بصفة مؤقتة، والتحكیم بھذا ھو تفوی
ض ھذه النظرة التي تجعل التحكیم مجرد بطانة یشكل استثناء على سلطة الدولة، ومنھم من یرف
وإنشاء مراكزه إجراءاتھ  التحكیم وشیوعھ وتنظیم  إلى تطور  أنھ بالنظر  الدولة، ویرى  لقضاء 
الدولة، بحیث یمكن إلى جانب قضاء  الظھور، فإنھ یشكل جھة قضاء  أسبقیتھ في  فضلا عن 
القول أنھ یوجد قضاءان بصفة متوازیة، قضاء الدولة وقضاء التحكیم، وعلى الرغم من أن ھذا

الأخیر ھو قضاء خاص، إلا أنھ یتمتع بأصالة واستقلال(50).
لكن ما یلاحظ ھو أنھ وعلى الرغم من الانتقادات الموجھة إلى الحجج التي استند إلیھا
المحكم فإن التي یباشرھا  القضائیة  الوظیفة  أساس  واختلافھم حول  القضائیة  الطبیعة  أنصار 
الطبیعة القضائیة للتحكیم تحظى بتأیید واسع في أحكام القضاء، خاصة في كل من فرنسا وبلجیكا.
التعاقدیة للتحكیم، فقالت في الفرنسیة عن تأییدھا للطبیعة  العلیا  المحكمة  إذ تراجعت 
أحكام قضائیة حدیثة نسبیا أن أطراف الخصومة بالتجائھم إلى التحكیم إنما یعبرون عن إرادتھم
في إعطاء الغیر سلطة قضائیة، كما أشارت المحكمة العلیا الفرنسیة إلى أن التحكیم یعتبر قضاء
استثنائیا یملك فیھ المحكم سلطة ذاتیة ومستقلة للفصل في المنازعات التي یطرحھا علیھ الخصوم

.(51)

ض البلجیكیة إلى القول بأن قرار التحكیم سواء كان أما في بلجیكا فقد ذھبت محكمة النق
مشمولا بأمر التنفیذ أم لا، فإنھ عملا ینبثق عن وظیفة قضائیة(52).

الفرع الثالث : الطبیعة المختلطة للتحكیم:
وحاولوا السابقتین،  النظریتین  وسطا بین  الوقوف موقفا  إلى  الطبیعة  أنصار ھذه  ذھب 
التوفیق بینھما، بقولھم أن كلتا النظریتین قد أصابت جزءا من الحقیقة، إذ التحكیم في حقیقتھ ذو

طبیعة مختلطة أو مركبة عقدیة قضائیة.
صفتان، الأولى وھي الصفة التعاقدیة، حیث تبدو واضحة فالتحكیم حسبھم تتعاقب علیھ 
الدولة، الالتجاء إلى قضاء  ونزولھم عن  ض منازعاتھم  الخصوم للتحكیم كوسیلة لف اختیار  في 
وفي اختیارھم للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع، أما الثانیة فھي
الصفة القضائیة، حیث یغیر التحكیم من طبیعتھ التعاقدیة إلى طبیعة قضائیة بفضل تدخل قضاء
إلى الأطراف لإعطاء القوة التنفیذیة لقرار التحكیم الذي یتحول بموجبھا  الدولة عندما یلجأ إلیھ 
الأمر وینتھي بحكم قضائي یحوز حجیة  الأطراف  إذن یبدأ باتفاق  حكم قضائي. فالتحكیم 

المقضي، وھكذا یبدأ عقدا وینتھي قضاء(53).
ض الانتقادات لعل أھمھا الرأي لا یخلو من النقد، فقد وجھت إلیھ بع ومع ھذا فإن ھذا 
أنھ أو  ذو طبیعة مختلطة،  التحكیم  القول بأن  ألا یقف عند  أن التحلیل القانوني یجب  یكمن في: 
ومحاولة للھروب من اعتراف بالعجز  الوصف یعتبر بمثابة  خلیط غیر متجانس، فمثل ھذا 
مواجھة الحقیقیة بأبعادھا العدیدة، فالواجب في مواجھة مثل ھذه الحقائق المركبة محاولة لردھا
إلى عناصرھا الممیزة، وتحدید دور كل عنصر ومظاھره في كل مرحلة من المراحل المختلفة،
بحیث یمكن في النھایة تحدید مدى تداخل كل من العناصر التعاقدیة والقضائیة في تكوین نظام

                                     
(50)-أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص28.

(51)-المرجع نفسھ ص 28.

(52)- المرجع نفسھ ص 28.

(53)- أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص32. ووجدي راغب فھمي,

ھل التحكیم نوع من القضاء, مرجع سابق, ص31. وكمال إبراھیم, التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص
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تحكیم(54).
ض إلى القول بأن التحكیم ذو طبیعة خاصة : الطبیعة المستقلة: ذھب البع الفرع الرابع 

ذلك أن كل من الاتجاھات السابقة لم تنجو من الانتقاد فوجد ھذا الاتجاه.
التحكیم, اتفاق  اتفاقي یتقید بنصوص  التحكیم قضاء  أن  إلى  ص  ذلك نخل وعلى 
القوالب الابتعاد عن  الالتزام بھا, لذلك یجب  المحكم  التي یفترض على  القانونیة  وبالنصوص 
أحد أنھ لیس  إلا  الوجود,  القضاء في  وإن سبقت  ظاھرة  التحكیم, فھو  طبیعة  التقلیدیة لتحدید 
أن تكون السلطات العامة في الدولة مثل القضاء, كما أنھ لا یجوز في كل منازعة, حیث یجب 
المنازعة قابلة للتحكیم, فربط التحكیم بفكرة تقلیدیة عقدیة كانت أم قضائیة ربما كان ذا فائدة في
الماضي, أما الآن فإن تلك الفكرة قد تقف عائقا أمام التوصل إلى نظرة شاملة وواضحة لظاھرة

التحكیم التي باتت تفرض نفسھا على منازعات التجارة الدولیة(55).
أخیرا نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق صراحة إلى تحدید طبیعة التحكیم, ومع

ذلك فإنھ یمكن استخلاص الطبیعة التي تبناھا من خلال النصوص التشریعیة الخاصة بالتحكیم.
إن المتصفح لقانون الإجراءات المدنیة الجزائري یلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل-
وعلى غرار المشرع الفرنسي-في التعدیل الجدید الخاص بقانون الإجراءات المدنیة والذي یتناول
الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي عبارة: «تفصل المحكمة التحكیمیة في النزاع...» (56).
فھذه العبارة تشیر إلى تبني المشرع الجزائري للطبیعة القضائیة للتحكیم(57), إضافة إلى ھذا فإن
المشرع الجزائري قد استعمل في المادة458 مكرر16(ق.إ.م) فقرة 2 عبارة: «ویكتسي القرار
صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ المتعلق بالنزاع الذي فصل فیھ». وھي عبارة التحكیمي فور 

تبین أیضا اتجاه المشرع الجزائري إلى تبني الطبیعة القضائیة للتحكیم.
وقد ترتب عن تبني المشرع الجزائري للطبیعة القضائیة للتحكیم آثارا مھمة منھا:

1-أن حكم المحكم إجباري(58).
2-حكم المحكم یفصل في النزاع(59).

المبحث الثاني: صور التحكیم التجاري الدولي ومعاییر دولیتھ
أعطینا فكرة الدولي وبینا طبیعتھ نكون قد  التجاري  التحكیم  أن تعرفنا على مفھوم  بعد 
عامة عنھ ولكي تتضح ھذه الفكرة أكثر یكون لزاما علینا رسم حدود ھذا التحكیم بناء على تحدید
أم إذا كان التحكیم التجاري دولیا  أول), ثم بیان المعاییر المعتمدة لتحدید ما  أنواعھ (في مطلب 
داخلیا, والمعبر عنھا بضوابط دولیة التحكیم (في مطلب ثان), وھذا منعا لأي تداخل بین التحكیم

في مجال التجارة الدولیة, والتحكیم في المجالات الأخرى.
المطلب الأول: أنواع التحكیم التجاري الدولي

لا یتخذ التحكیم صورة واحدة في الممارسة العملیة, وإنما یتخذ صورا متعددة, فمن ناحیة
أخرى قد یكون تحكیما بالقضاء, وقد قد یكون التحكیم اختیاریا, وقد یكون إجباریا, ومن ناحیة 
یكون تحكیما بالصلح, ومن ناحیة ثالثة قد یكون تحكیما حراً وقد یكون تحكیما مؤسسیا. ونظرا

                                     
الخاصة, مرجع سابق, ص45. العلاقات  التحكیم في  العال,  الجمال, وعكاشة محمد عبد  (54)- مصطفى محمد 

وأشرف خلیل رویة, الطبیعة القانونیة للتحكیم, مرجع سابق, ص7.
(55)-أشرف خلیل رویة, الطبیعة القانونیة للتحكیم, مرجع سابق, ص8.

(56)-المادة 458 مكرر 14(ق.إ.م)

(57)-نور الدین بكلي, اتفاق التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص10.

(58)-وھو ما یستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 458 مكرر 16(ق.إ.م).

(59)-وھو ما یستفاد من الفقرة الثانیة من المادة 458 مكرر 16(ق.إ.م).



لأھمیة ھذه الأنواع سنتناول كل واحد منھا بالشرح مع بیان موقف المشرع الجزائري في كل مرة.
الفرع الاول: التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري

إلزام من جھة دون  أي  إرادیا,  الخصوم  إلیھ  الذي یلجأ  التحكیم  الاختیاري ھو  التحكیم 
معینة, أما التحكیم الإجباري فھو الذي یجبر الخصوم على الالتجاء إلیھ.

أطراف أمرا مفروضا على  إلیھ  اللجوء  إذا لم یكن  اختیاریا  التحكیم یكون  أن  تقدم 
التحكیم العام في  الأصل  وھذا ھو  الخصوم,  إرادة  ض  إلیھ بمح اللجوء  أي متى تم  الخصومة, 
التجاري الدولي, الذي یتم بناء على تراضي الخصوم إما بمقتضى قبولھم بشرط التحكیم الوارد

في العقد, وإما باتفاق بینھم بعد وقوع النزاع(60).
التحكیم فیھا یكون أن  أي  العام,  الأصل  أن ھناك حالات خاصة مستثناة من ھذا  إلا 

إجباریا, حیث یفرض على الخصوم الالتجاء إلیھ للفصل في منازعاتھم, ومن ھذه الحالات:
الحدیدیة بین رعایا البضائع بالسكك  المبرمة سنة1961 والمتعلقة بنقل  1-اتفاقیة بیـرن 

الدول المتعاقدة وغیر المتعاقدة(61).
المتعاقدة ورعایا الدول  المتعلقة بالاستثمارات بین  المنازعات  الدولي لتسویة  2-المركز 
اتفاقیة التحكیم بمقتضى  إلى محكمة  المنازعات  الفصل في  أوكل مھمة  الذي  الأخرى,  الدول 

واشنطن سنة1965(62).
الصناعیة المنشآت  الدولیة في عقود  التجارة  إجباریا لدى غرفة  التحكیم  3-یكون 

والتوریدات ذات الشكل النموذجي(63).
العامة للكومیكون(64) التي تحكم الشروط  المادة90 من  أیضا ما تقضي بھ  4-ومن ذلك 
أن كل ص على  الكومیكون, حیث تن الخارجیة في بلاد  التجارة  البضائع بین منظمات  بیوع 
النزاعات التي تنجم عن العقد أو تتولد بمناسبتھ یجب عرضھا على التحكیم مع استبعاد اختصاص
المحاكم العادیة بذلك, ویتم عرضھا أمام محكمة التحكیم المنشأة للنظر في ھذه المنازعات في بلد
المدعى علیھ, أو في بلد ثالث عضو في مجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة متى تم اتفاق أطراف

النزاع على ذلك(65).
الفرع الثاني: التحكیم بالقضاء والتحكیم بالصلح

الذي یحكم القانون  أحكام  النزاع بناء على  الفصل في  أن یتم  التحكیم  الأصل في  إن 
موضوعھ، فیمارس المحكم سلطة القاضي في تطبیق الأحكام قانون على النزاع المطروح علیھ،
الطرفین بادعاءاتھم الأصل یتقدم كل من  وتطبیقا لھذا  السلطة.  المرسومة لھذه  ویلتزم بالحدود 
الادعاءات من خلال صحة تلك  التحقق من مدى  الأخیر ھي  وتكون مھمة ھذا  المحكم،  أمام 

                                     
العامة في النظریة  . ومحمود ھاشم,  ص149 التحكیم, مرجع سابق,  أنواع  النحیوي,  السید عمر  (60)- محمود 

التحكیم, مرجع سابق, 1/
(61)-منیر عبد المجید, قضاء التحكیم, مرجع سابق, ص8.

(62)-المرجع نفسھ.

(63)-المرجع نفسھ.

(64)-الكومیكون منظمة إقلیمیة اقتصادیة أنشئت عام1949 من قبل عدة دول اشتراكیة, وكان الھدف من إنشائھا

الاشتراكي التعاون  أن یكون من مظاھر ھذا  التعاون بینھا, وكان طبیعیا  دولھ وتتنظیم  اقتصادیات  ھو تطویر 
تنشیط التبادل التجاري بین الدول الأعضاء, ومن أج ذلك وضعت قواعد موحدة تحكم صفقات التجارة الخارجیة
للدول الأعضاء في مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل, وتم وضع ھذه القواعد لأول مرة سنة1958, ثم عدلت
الدول ضوء تجارب10سنوات خاضتھا محاكم في  وجدت بھا على  التي  الثغرات  , حیث تم ملء  سنة1968

الاشتراكیة.(ینظر: منیر البعلبكي, موسوعة المورد, مرجع سابق, 3/106).
(65)-كمال إبراھیم, التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص98.



ض ما عداه، ویرف صح منھا  القانون علیھا، فیثبت ما  وإنزال حكم  النزاع  وقائع  التعرف على 
ویذكر ذلك في حكمھ، بصرف النظر عن تقدیره الشخصي لمدى عدالة النتائج التي توصل إلیھا،
أو التحكیم بالقضاء شأنھ في ذلك شأن القاضي، ویسمى التحكیم في ھذه الحالة التحكیم بالقانون 

.(66)

أما التحكیم بالصلح(67) فھو التحكیم الذي لا یتقید فیھ المحكم بقواعد القانون الموضوعي،
واقتناعھ ضمیره  أي بحسب ما یملیھ علیھ  العدالة،  طبقا لقواعد  النزاع  بل یقوم بالفصل في 
الشخصي، سواء وافق رأیھ قواعد القانون الموضوعي أم لم یوافقھا(68)، وحكم المحكم المصالح

لا یقبل أي طعن وإن كان یجوز التمسك ببطلانھ بدعوى أصلیة(69).
المحكم أن  والتحكیم بالصلح تكمن في  التحكیم بالقضاء  أھم نتیجة للتفرقة بین  ولعلّ 
العام ولا بالشكل  المرافعات  أنھ لا یتقید بأوضاع  القانون، فضلا عن  المصالح لا یتقید بقواعد 
المقرر في قانون المرافعات، كما أن تصرفاتھ لا تسري علیھا الجزاءات المقررة في ھذا القانون،
ذلك أن رأیھ ھو معیار الصحة ما لم یتعلق الأمر بأسس المرافعات وحقوق الدفاع. إلا أنھ یعتد
القواعد القانونیة المنظمة للتحكیم المنصوص علیھا في باب التحكیم في مختلف قوانین المرافعات
وإیداعھ، لأن ، والمتعلقة بتحریر حكمھ  الخاصة(70) التحكیم  أو في نصوص  والتجاریة،  المدنیة 

ھذه الأحكام قصد بھا مراقبة عملھ حرصا على مصلحة الخصوم(71).
اللاتینیة لا التشریعات  وعلى خلاف  الأنجلوسكسونیة،  القوانین  ان  إلى  الإشارة  وتجدر 
القانون، وأبدا بأحكام  دائما  القوانین یلتزم  ومن ثم فالمحكم في ھذه  إلا بالتحكیم بالقضاء،  تعتد 
ویخضع في تطبیقھ لھا لرقابة القضاء الأعلى مثلھ في ذلك مثل المحاكم الأدنى، ولیس معنى ذلك
وفقا لما یریاه النزاع بینھما،  ض غیرھما بالفصل في  النزاع تفوی أنھ لا یجوز لطرفي  بالطبع 
محققا للعدالة، ودون التزام بأحكام القانون، وإنما معناه أن ھذه القوانین لا تعتبر ھذا الأمر تحكیما

بل تعتبره نوعا من الصلح، یخضع لأحكام ھذا الأخیر، لا لأحكام التحكیم(72).
التحكیم اللاتینیین،  المشرعین  وعلى غرار  الجزائري،  : فالمشرع  الجزائري المشرع  موقف 
ویطلق علیھ إلى تحكیم بالقضاء  التحكیم  إلى ھیئة  أو  الحكم،  إلى  المخولة  الصلاحیات  بحسب 
) من 15) المادة 458 مكرر  ص في  وتحكیم بالصلح، حیث ن وصف،  دون  "التحكیم" ھكذا 
إذ خولتھا اتفاقیة الأطراف ھذه (ق.إ.م) على أنھ: «تفضل محكمة التحكیم كمفوض في الصلح، 
الإرادة كمعیار إلى مبدأ سلطان  استند  المشرع قد  أن  ص یتضح  الن السلطة»، فمن خلال ھذا 
الوحید المعیار  الأطراف ھي  إرادة  أن  والتحكیم بالصلح، بمعنى  التحكیم بالقضاء،  للتفرقة بین 

للتفرقة بین ھذین النوعین من التحكیم(73).
الفرع الثالث : التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي

                                     
(66)-مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة، مرجع سابق، ص108.

الدولیة التجارة  التحكیم بغرفة  التي فصلت فیھا محكمة  القضیة  التطبیقیة للتحكیم بالصلح،  النماذج  (67)-من 

بباریس، بجلسة 18/12/1985م، حیث كان طرفا النزاع شركتان إحداھما رومانیة وھي المدعیة، أما المدعى
الدولي، مرجع سابق، التجاري  التحكیم  الدین، منصة  الدین علم  (ینظر: محي  علیھا فكانت شركة فرنسیة. 

.(1/128
(68)-محمد محمود ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، مرجع سابق، 1/39. محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع

السابق، 1/38.
(69)-أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري, دط, الاسكندریة, منشأة المعارف, 1974 ص179.

ص القانون على خلاف ذلك. (70)-ما لم ین

(71)-أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، ص179. محمود السید عمر التحیوي، التحكیم

بالقضاء والتحكیم بالصلح، مرجع سابق، ص142.
(72)-مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة، مرجع سابق، ص109.

(73)-خلیل بو صنوبرة، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص13.



Adالخاصة الحالات  أو تحكیم  الخاص  التحكیم  أیضا  : ویطلق علیھ  الحر اولا-التحكیم 
القانونیون أو مستشاروھا  المعنیة،  الأطراف  الذي تقوم بإدارتھ  «التحكیم   hoc، ویعرف بأنھ: 
وإنما دائمة للتحكیم،  الأطراف ھیئة  ، فھو تحكیم لا یختار فیھ  دون تدخل منظمة مختصة»(74)
وكیفیة مباشرة اختیارھم للمحكمین،  الخصوم من حیث  وفق مشیئة  یجري في حالات فردیة 
ضمن التحكیم الحر . ویدخل  إجراءاتھ، ومكان انعقاده، والقانون الذي یسري على النزاع...(75) 
أو الخاص التحكیم الذي یشیر الطرفان بشأنھ إلى لائحة مؤسسة تحكیم ما دون أن یفید ذلك منح

منح اختصاص لتلك المؤسسة، للتدخل في جریان عملیة التحكیم(76).
التي القواعد  الدولي،  المجال  الحاضر- في  الوقت  الحر –في  التحكیم  أبرز قواعد  ومن 
وضعتھا لجنة قانون التجارة الدولیةUNICITRAL ، فبدلا من قیام الأطراف أو ھیئة التحكیم
المھمة علیھم، بأن وضعت تلك اللجنة  الحر، سھلت  التحكیم  إجرائیة لاتباعھا في  بإعداد قواعد 

القواعد لاتباعھا إذا رغبت الأطراف في ذلك(77).
ومع كل ما تقدم فإن التحكیم الحر قد أفل نجمھ، خاصة في الآونة الأخیرة، حیث أصبح
الأطراف یفضلون اللجوء إلى منظمات أو مراكز متخصصة في التحكیم بدل اللجوء إلى التحكیم

الخاص، وذلك للانتقادات التي وجھت إلیھ، ومنھا على سبیل المثال:
واقعي بین أو  التي لا یوجد فیھا توازن حقوقي  الحالات  الحر لا یناسب  التحكیم  أ-أن 
انھ في حالة الإجراء لصالحھ، كما  أن یؤثر على  الأقوى  الأطراف، حیث یمكن حینئذ للطرف 
افتقار المحكین للخبرة قد یؤدي التحكیم إلى تعقید قضائي كانت الأطراف راغبة في تجنبھ أصلا

.(78)

أن المحكم یبقى على اتصال مع موكلھ ویبحث التي قد تنتج عن  ب-تضارب المصالح 
معھ مباشرة صلاحیاتھ وأتباعھ(79)

ثانیا -التحكیم المؤسسي: ویسمى أیضا التحكیم النظامي، وھو التحكیم الذي یجري في
إطار مراكز ومؤسسات تحكیم دائمة(80)، فیكفي وفقا لھذا التحكیم المنظم، اتفاق المتنازعین على
اللجوء إلى إحدى تلك الھیئات لتقوم الھیئة بعد ذلك بتولي التحكیم وفقا لقواعد وإجراءات محددة
تقوم بوضعھا مسبقا(81)، فالإحالة إلى أحد ھذه المراكز تعني في الأصل الأخذ بقواعده الموحدة،
إذا أجاز النظام  مخالفتھا()، إضافة إلى إعفاء أطراف الاتفاق على التحكیم من التصدي لكل إلا 

                                     
(74)-نبیل أنطاكي، التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي واتفاقات التعاون بین مؤسسات التحكیم، ورقة عمل مقدم

لندوة التحكیم في التشریعات العربیة الحدیثة، ص3.
(75)-أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص21.

(76)- كمال إبراھیم، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص99.

(77)-حمزة أحمد حداد، التحكیم بوجھ عام، مرجع سابق، ص7.

(78)- نبیل أنطاكي، التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي، مرجع سابق، ص4.

(79)-المرجع نفسھ.

أحیانا محكمة تحكیم وتعددت تسمیاتھا، فقد یطلق علیھا  والمراكز  المؤسسات  أنواع ھذه  (80)-لقد تكاثرت 

،chambre d’arbitrage أو غرفة تحكیم ،Centre d’arbitrage أو مركز تحكیم ،Tribunal d’arbitrage
أو جمعیة تحكیم Association d’arbitrage، أو مكتب تحكیم Bureau d’arbitrage، وھذه الھیئات الدائمة
إما أن تكون ناشئة عن اتفاقیات ثنائیة كغرفة التحكیم الفرنسیة الألمانیة، أو أن تكون ھیئات عالمیة مثل محكمة
التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس، كما قد تكون ھیئات خاصة بتجارة معینة، كغرفة تحكیم القطن في
بولندا. (ینظر، كمال إبراھیم، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص99. أبو زید رضوان، الأسس العامة

للتحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص21).
(81)-إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، مجلة الحقوق، ع1،

س17، (جامعة الكویت: كلیة الحقوق، 1993)، ص59.



ویتمتع التحكیم المؤسسي بحسنات متعددة مقارنة بالتحكیم الحر، فھو یتیح للأطراف في
التحكیم، الاستفادة من خبرة وحسن تصرف مؤسسة  إمكانیة  ذلك،  أولى وللمحكمین بعد  مرحلة 
ویضمن معالجة أفضل لملفات، مع الحد من مخاطر سوء التصرف، كما یسمح بعزل الأطراف
عن المحكمین ویجنبھم مشقة مناقشة أتباعھم بصفة مباشرة، زیادة على ھذا، فإن مؤسسة التحكیم
ضرورة التحكیم، مما یقلل بشكل محسوس من  المناسبة لسیر  الشروط  تأخذ على عاتقھا خلق 

طلب مساعدة المحاكم المدنیة(82).
الدائمة، بناء على التحكیم  أو مؤسسات  أحد مراكز  إطار  التحكیم في  إلى  اللجوء  ویتم 
ذاتھ، وتكون ھذه الإشارة إما عن طریق تبني الأطراف لشرط التحكیم إشارة في اتفاق التحكیم 
ص على الخاص بالمؤسسة التحكیمیة(83)، التي یرغبون في تسویة النزاع عن طریقھا، وإما بالن
، ومن إدراج شرط التحكیم النموذجي الخاص بھ في الاتفاق(84) دون  تطبیق قواعد ذلك المركز 

أمثلة شروط التحكیم النموذجیة الخاصة بمراكز التحكیم:
1-شرط التحكیم النموذجي لمحكمة التحكیم الدولیة التابعة لغرفة التجارة الدولیة: فھذه
المتوقعة اختیارھا للفصل في نزاعاتھم  الذین یرغبون في  المتعاملین  المحكمة تقترح على 
أو العقد،  التي تنشأ بمناسبة ھذا  النزاعات  «جمیع  الآتي:  الشرط  الحدوث، تضمین عقودھم، 
أو عدة الدولیة، بواسطة محكم  التجارة  التحكیم لغرفة  وفقا لنظام  تتصل بھ یتم حسمھا نھائیا 

محكمین یتم تعیینھم طبقا لھذا النظام»(85).
2-شرط التحكیم النموذجي لمركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي: یقترح ھذا
المركز على الراغبین في فصل منازعاتھم من خلالھ تضمین عقودھم ھذا الشرط: «یسوّى أي
خلاف أو نزاع أو ادعاء ینشأ عن ھذا العقد أو ما یتعلق بھ أو بخرق أو إنھاء أو إبطال لھ عن

طریق التحكیم وفقا لقواعد التحكیم بمركز القاھرة للتحكیم التجاري الدولي»(86).
3ـ-شرط التحكیم النموذجي لمركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج
ص المركز على ھذا الشرط في المادة الثانیة فقرة 2 من لائحة إجراءات التحكیم العربیة: وقد ن
الخاصة بھ، والتي جاء فیھا: «جمیع الخلافات التي تنشأ عن ھذا العقد أو التي لھا علاقة بھ یتم
حسمھا نھائیا وفقا لنظام مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة»(87).

الثالثة المادة  ص علیھ  : الذي تن دبي وصناعة  النموذجي لغرفة تجارة  التحكیم  4-شرط 
الراغبین في حل نزاعاتھم الغرفة  «توصي  والتحكیم للغرفة بقولھا:  التوفیق  فقرة 2 من نظام 

                                     
(82)-نبیل أنطاكي، التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي، مرجع سابق، ص6.

ص على شرط تحكیم تنصح الأطراف بالأخذ بھ إذا رغبت في الإحالة لذلك (83)-كل مؤسسة تحكیمیة عموما تن

المركز، وعلى الأغلب یكون مثل ھذا الشرط جامعا لأي منازعة تتعلق بالعقد من حیث تفسیره أو إنھائھ أو أي
الأخذ بھا. الأطراف ولیس لضرورة  النموذجیة توضع لیسترشد بھا  الشروط  أن ھذه  مطالبة ناشئة عنھ، على 

(ینظر: حمزة أحمد حداد، التحكیم بوجھ عام، مرجع سابق، ص13).
(84)-حمزة أحمد حداد، المرجع نفسھ، ص14.

Tous différents découlant, du présent contrat au en relation avec celui-ci, seront-(85)

tranchés –définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce
internationale par un au plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement

www.iccwbo.org.com/court/french                                                                            
(86)-عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات التحكیم، مرجع سابق، ص287.

(87)-التحكیم التجاري الخلیجي، نشرة دوریة یصدرھا مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج

العربیة، ع22، مارس 2002، ص3.



بموجب ھذا النظام أن یضمنوا عقودھم أحد البنود الآتیة:
أو بطلان ھذا أو فسخ  أو إلغاء  أو تفسیر  أو تنفیذ  -بند التحكیم: كل نزاع یتعلق بانعقاد 
العقد أو یتفرع عنھ أو یرتبط بھ بأي وجھ من الوجوه یحال إلى التحكیم وفقا للأحكام الواردة في

نظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي»(88).
وعلى الرغم من تأخر ظھور التحكیم المؤسسي مقارنة بالتحكیم الحر، إلا أنھ حاز على
وھذا الأخیرة،  الآونة  رواجا كبیرا خاصة في  ولاقى  الدولیة،  التجارة  المتعاملین في مجال  ثقة 

نظرا للمحاسن السالفة الذكر:
ھذا وقد انتشرت مؤسسات التحكیم النظامي بشكل واسع عبر كل أنحاء العالم، فظھرت

ھیئات تحكیم دولیة وأخرى إقلیمیة، وثالثة وطنیة.
CCIومن أھم مراكز التحكیم الدولیة العامة، محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس
. وغلى جانب ھذه (91)LCIA (90)، ومحكمة تحكیم لندنAAA (89)، وجمعیة التحكیم الأمریكیة

المراكز الدولیة العامة، فإن ھناك مراكز دولیة أخرى متخصصة في منازعات معینة، كالمركز
الدولي لتسویة منازعات الاستثمار والمحكمة الدائمة للتحكیم بلاھاي، والجمعیة الأوروبیة للصلح

والتحكیم في منازعات السینما والغرفة الدولیة للفلم(92).
ولم یكن الوطن العربي بمنأى عن ھذا الانتشار لمراكز التحكیم، فقد شھد ھو الآخر إنشاء

العدید من مراكز التحكیم الوطنیة والإقلیمیة نذكر منھا:
القانونیة الإستشاریة  التابع للجنة  الدولي  التجاري  الإقلیمي للتحكیم  القاھرة  1-مركز 

الأفروآسیویة، والذي یعود إنشاؤه لسنة 1978.
الأوروبیة، العربیة  التجارة  التابعة لغرفة  التجاري  الأوروبیة للتحكیم  العربیة  2-الھیئة 

وتم وضع قواعد تحكیم ھذه الھیئة سنة 1982، وأصبحت نافذة اعتبارا من 10/01/1983.
3-مركز البحرین للتحكیم التجاري الدولي، الذي أنشئ سنة 1993.

أنشئ في شھر الذي  العربیة،  الخلیجیة  التعاون  التجاري لدول مجلس  التحكیم  4-مركز 
أكتوبر 1993، ولھ نظام خاص بھ تم إقراره في التاریخ ذاتھ.

5-غرفة تجارة وصناعة دبي، وصدر بشأنھا نظام التوفیق والتحكیم رقم 2 لسنة 1994
.(93)

التي تتبعھا مختلف ھیئات والإجراءات  القواعد  المجال لتناول  اتساع  ونظرا لعدم 
ومؤسسات التحكیم، فسنقتصر ھنا على تناول قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة
الدولیة بباریس، باعتبارھا من أھم وأقدم ھیئات التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، إضافة
الدولي كنموذج التجاري  الإقلیمي للتحكیم  القاھرة  وفقا لمركز  التحكیم  وإجراءات  إلى قواعد 

                                     
الصادر في دبي بتاریخ 22/02/1994 الموافق ل2ـ1 دبي،  والتحكیم لغرفة تجارة وصناعة  التوفیق  (88)-نظام 

رمضان 1414ھـ.
(89)-LCIA : London Court of Internationa Arbitration                                           

(90)-AAA : American Arbitration Association                                                       
(91)-CCI : La cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale          

(92)- مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة، مرجع سابق، ص130.

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص59.
(93)-حمزة أحمد حداد، التحكیم التجاري العربي،ورقة عمل قدمت في ندوة الفجیرة حول التحكیم في دول مجلس

التعاون الواقع والآفاق المنعقدة في الفترة من 31ینایر الى 1 فبرایر 1999 بدولة الامارات العربیة المتحدة. ص
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لمراكز التحكیم المنتشرة في الوطن العربي.
:CCI أ-نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة

أجل حل ، من  الخاص بھا سنة 1920 التحكیم  الدولیة مركز  التجارة  أنشأت غرفة 
المنازعات التجاریة بین منشآت مختلف لبلدان في علاقاتھا التجاریة(94)، ویقوم نظام التحكیم لدى
الغرفة على ثلاثة أجھزة رئیسیة: محكمة تحكیم، أمانة عامة ومجلس الغرفة. ویمكن تطبیق قواعد
ص، فلا توجد قیود تتعلق ھذا النظام على منازعات جمیع معاملات التجارة الدولیة دون تخصی

بنوع النزاع التجاري الذي یخضع لتحكیم الغرفة، أو بصفة أطراف ذلك النزاع(95).
والملاحظ أن محكمة التحكیم لا تفصل بنفسھا في النزاع، بل تشرف على تعیین محكمین
أو تثبیت تعیینھم مع مراعاة جنسیاتھم ومكان إقامتھم وعلاقتھم بالمحكمین الآخرین، وبالأطراف،
المادة 2 الفقرة1 من قانون، كما أنھا تتولى اعتماد القرار الذي تصدره ھیئة التحكیم التي تفصل

في النزاع، وتراقب مدى مطابقتھ للشروط الشكلیة(96).

أ-1 _إجراءات سیر التحكیم لدى الغرفة: یبدأ التحكیم بإیداع طلب التحكیم من قبل أحد
الدعوى وصف  طلبھ  الذي یدون في  المدعي  ویكون ھو  الدولي،  التجاري  العقد  الأطراف في 
المحكم النزاع، وتحدید  العقد محل  المتعلقة بذلك، بما فیھا  الوثائق  إرفاق  الأطراف مع  وأسماء 
المختار من قبلھ في ھیئة التحكیم، بعد ذلك تقوم الغرفة بإرسال نسخة من ھذا الطلب إلى الطرف
الآخر الذي یجب علیھ أن یجیب في خلال مدة ثلاثین یوما بدفاعھ أو أي إدعاء مضاد، وتعلیقاتھ
. وللأطراف اختیار عدد المحكمین، فإذا لم یقوموا بذلك على عدد وطریقة اختیار المحكمین(97)
ولم یتفقوا علیھ، تقوم محكمة التحكیم بتعیین محكم واحد وكذلك الأمر إذا اتفقوا على تعیین محكم
طرف یختار محكما خلال اتفقوا على تشكیل محكمة من ثلاثة محكمین، فكل  إذا  أما  وحید، 

الثلاثین یوما، وتختار المحكمة المحكم الثالث الذي یرأس ھیئة التحكیم.
ب-مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي:

  أنشئ مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بمقتضى قرار الدورة 19للجنة القانونیة
وجمھوریة اللجنة  اتفاقیة بین ھذه  المنعقدة بالدوحة، بناء على  وإفریقیا  آسیا  الاستشاریة لدول 
مصر العربیة، ویأتي إنشاء ھذا المركز كجزء من نظام اللجنة المتكامل لتسویة المنازعات في
المركز إنشاء  اتفاقیة  المصریة على  الجمھوریة  وافقت  . وقد  والتجاري(98) الاقتصادي  المجال 
، بعدھا عقدت رقم 515 لسنة 1979(99) الجمھوریة یحمل  رئیس  صادر عن  بموجب قرار 
الاتفاقیة بمقر المركز سنة 1987 بین اللجنة القانونیة الاستشاریة لدول آسیا وإفریقیا والحكومة
أن مقره أن المركز یتمتع بشخصیة معنویة مستقلة، إضافة إلى  ص على  المصریة، تضمنت الن
وقد العاملة بمصر،  المستقلة  الدولیة  المنظمات  المقررة لمقرات  والامتیازات  یتمتع بالحصانات 
،UNCITRALتبنى المركز قواعد التوفیق التي أعدتھا لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي
أو الوساطة  أیضا لإلى  الالتجاء  اللجنة، كما یمكن  ذات  اعتمدتھا  التي  التوفیق  كما تبنى قواعد 

الخبرة الفنیة وفقا لقواعد المركز.
أما وظیفة مركز القاھرة للتحكیم التجاري الدولي، قد تضمنتھا لائحة المركز وذلك في
المادة الأولى  من الفصل الأول ، إذ جاء فیھا: «یعمل المركز كمؤسسة تحكیم في مجال التحكیم،

                                     
(94)-نریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، مرجع سابق، ص71.

(95)-خلیل بو صنوبرة، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص18.

(96)-خلیل بو صنوبرة، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص18.

(97)-إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص64.

(98)-عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات التحكیم، مرجع سابق، ص279.

(99)-ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، مرجع سابق، ص109.



ویؤدي الوظائف التالیة:
1-إتاحة التحكیم تحت إشراف المركز.

2-النھوض بالتحكیم التجاري الدولي في المنطقة.
المؤسسات وخاصة فیما بین  القائمة  التحكیم  أنشطة مؤسسات  ومساعدة  3-تنسیق 

الموجودة داخل المنطقة.
4-تقدیم المساعدة في إجراءات التحكیمات الخاصة، وخاصة التحكیمات التي تجري وفقا

لقواعد الیونسترال للتحكیم.
5-المساعدة في تنفیذ أحكام التحكیم»(100).

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن المركز، وسعیا منھ لتسھیل مھمة الخصوم في اختیار ھیئة
المعنیة حتى تختار منھا القائمة للأطراف  دولیة للمحكمین یتیح تلك  التحكیم، یحتفظ بقائمة 
المحكمین في السلطة في تعیین  صاحب  المركز یكون  ان ھذا  ، على  التشاور(101) محكمین بعد 
المختارة تعیین التعیین  رفضت سلطة  إذا  أو  الأطراف على تعیینھم بأنفسھم،  اتفاق  حالة عدم 

المحكم أو إذا أخفقت في ذلك(102). وللمركز شرط تحكیم نموذجي تقدمت الإشارة إلیھ(103).
موقف المشرع الجزائري تناول المشرع الجزائري التحكیم دون أن یفصل بین التحكیم
الداخلي وضع تنظیما عاما للتحكیم  إذ  "النظامي"،  المؤسسي  والتحكیم  الخاص  "الحر"، 
والدولي، وترك للأطراف حریة تبني أي نظام تحكیمي یرونھ مناسبا فقد جاء مثلا في المادة 458
إلى نظام تحكیمي تعیین أو بالرجوع  أولى: «یمكن للأطراف مباشرة  (2) (ق.إ.م) فقرة  مكرر 
أو استبدالھم» كما نصت الفقرة أو المحكمین، أو تحدید شروط تعیینھم، وشروط عزلھم  المحكم 
أن تضبط أنھ: «ممكن اتفاقیة التحكیم  ذات القانون على  الأولى من المادة 458 مكرر (6) من 

الإجراء اللازم إتباعھ في الھیئة التحكیمیة مباشرة، أو بناء على نظام تحكیمي»(104).
فھذا النظام التحكیمي، قد یكون نظاما خاصا بأحد مراكز التحكیم الدائمة المنتشرة عبر

ض ذلك. العالم، إذ لیس ھناك إشارة من المشرع إلى رف
أما على صعید مؤسسات التحكیم، فالملاحظ أن الجزائر لا تمتلك أي مركز أو مكتب أو
جمعیة تحكیم، إلا أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 96-94 المتضمن إنشاء
صلاحیة إحداث مؤسسة للمصالحة الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، قد أعطى لھذه الأخیرة 
الجزائریة للتجارة «ممكن للغرفة  أنھ:  المرسوم على  المادة 6 من ھذا  ص  والتحكیم، حیث تن
أن تحدث مؤسسة للمصالحة المادة 5 السابقة,  المذكورة في  زیادة على مھامھا  والصناعة 
المتعاملین»(105). طلب  والدولیة بناء على  التجاریة  النزاعات  التدخل في تسویة  والتحكیم قصد 
أن تتبعھا خطوات المتوقع  ومن  الجزائر,  المؤسسي في  التحكیم  أولى في  فھذه تعتبر خطوة 

أخرى, خاصة مع إدراك المتعاملین في مجال التجارة الداخلیة والدولیة لأھمیة التحكیم.
المطلب الثاني: ضوابط دولیة التحكیم التجاري الدولي

الحكم على تحكیم ما بأنھ التي تمكننا من  المعاییر  التحكیم تلك  دولیة  نقصد بضوابط 
دولي, وبالتالي إخراجھ من دائرة التحكیم الداخلي, وھذه المسألة تعتبر من المسائل الأساسیة, إذ

                                     
(100)-عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات التحكیم، ص281.

(101)-المادة 2 من لائحة المركز.

(102)-عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص287.

(103)-المادة 13 فقرة 1 من لائحة المركز.

. التشریعي رقم09-93 (104)-المرسوم 

(105)-المرسوم التنفیذي رقم 46-94, مؤرخ في14شوال1416ھـ/3مارس1996, منشور بـ ج.ر, ع16, ص33.



التطبیق على الواجب  القانون  الأھمیة خاصة في ما یتعلق باختیار  تترتب علیھا نتائج بالغة 
أولا المعاییر ینبغي علینا  التطرق لھذه  أنھ قبل  التحكـیم غیر  وتنفیذ قرارات  النزـاع,  موضوع 
التفریق بین كل من التحكیم الوطني والتحكیم الأجنبي والتحكیم الدولي, حتى نتفادى التداخل الذي

قد یحصل بین ھذه المصطلحات الثلاث.
الفرع الأول : التمییز بین التحكیم الوطني, الأجنبي والدولي

القانوني النظام  وبین  التحكیم  القائم بین  الارتباط  أجنبیتھ, معناھا  أو  التحكیم  وطنیة  إن 
التحكیم بالنظام المادي للكلمة, بقدر ما نعني تأثر  المعنى  ولا نعني بالارتباط ھنا  لدولة معینة, 
النظام وبین  التحكیم  التقاء بین ھذا  وجود نقاط  أخرى  وبصیغة  أو تلك,  الدولة  القانوني لھذه 
القانوني للدولة(106). وعلیھ یمكن القول أن التحكیم الوطني ھو التحكیم الذي تكون كل مكوناتھ أو
والقانون والمحكمین  النزاع  طرفي  إقامة  ومحل  إلى جنسیة  النزاع  (من موضوع  عناصره 
الواجب التطبیق, ومكان جریان التحكیم), منحصرة في دولة معینة, وعلى العكس لو ارتبط ھذا

التحكیم في أحد عناصره بعوامل خارجیة أو أجنبیة یكون بصدد تحكیم أجنبي(107).
القانونیة النظم  وبین  التحكیم  أن یكون بین  إما  التحكیم, فتعني ببساطة شدیدة  دولیة  أما 
لدول مختلفة العدید من نقاط الالتقاء, وإما أنھ منبت الصلة تماما بأي من النظم القانونیة الوطنیة

.(108)

من ھنا قد یتراءى لنا أن الفروق بین المصطلحات الثلاثة واضحة, وأنھ بالإمكان تمییز
كل مصطلح عما سواه بسھولة, غیر أن الواقع العملي یبین العكس.

الذي ینتمي بكل وھو  الوطني,  التجاري  التحكیم  التفرقة تبدو سھلة بین  فإذا كانت 
عناصره إلى دولة معینة, والذي قد یصبح تحكیما أجنبیا في حالة طلب تنفیذ القرار الصادر فیھ
على إقلیم دولة أخرى, وبین التحكیم التجاري الدولي وھو التحكیم الذي قد تكون عناصره مزیجا
وبین الأجنبي,  التجاري  التحكیم  التفرقة تدق تماما بین  وطنیة مختلفة, فإن ھذه  من تشریعات 
التجاري التحكیم  أن  إلى  المفھومین  التمییز بین ھذین  صعوبة  الدولي, وترجع  التجاري  التحكیم 
الدولي قد یكون تحكیما أجنبیا في ذات الوقت, وقد لا یكون كذلك, مثل التحكیم الذي یصدر عن
التجارة وعادات  أعراف  والذي یعتمد  ووفقا لإجراءاتھا,  الدائمة للتحكیم,  الھیئات  أو  المراكز 
الصلة بالقوانین التحكیم یكون منبت  الخصومة, فھذا  أطراف  النزاع بین  الدولیة كأساس لحسم 

الوطنیة, لاسیما في البنیة القانونیة للقرار الصادر فیھ(109).
التجاري التحكیم  العلاقة بین كل من  رصد حقیقة  رضوان  زید  أبو  الأستاذ  وقد حاول 
- وذلك من خلال وضع معادلة  الدولي,  التجاري  والتحكیم  الأجنبي  التجاري  والتحكیم  الوطني, 
على حد تعبیره- من شأنھا تحدید الفرق بین ھذه المصطلحات الثلاث, وتتمثل ھذه المعادلة في:
«تحكیم وطني /أجنبي, وطني بالنسبة لدولة ما وأجنبي بالنسبة لباقي الدول, تحكیم أجنبي/دولي,
أم ض عناصره لقوانین أجنبیة, ودولي سواء ھكذا بالمعنى الجغرافي  فھو أجنبي بحكم انتماء بع
بحكم المنازعة فیھ, ثم أخیرا تحكیم دولي/طلیق, وھو تحكیم ینبت الصلة بالقوانین الوطنیة ویكون
وطنیة بذاتھا, بقدر ما تستمد من وفقا لقواعد معیاریة لا تستمد من تشریعات  النزاع فیھ  حسم 
. والملاحظ على عادات وأعراف التجارة الدولیة, وھي قواعد تعلو على القوانین الوطنیة»(110)
ھذه المعادلة أنھا قد نجحت إلى حد ما في إعطاء تصور عن الحدود الفاصلة بین المصطلحات

                                     
(106)- أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص53.

(107)-كمال إبراھیم, التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص100.

(108)-أبو زید رضوان, المرجع السابق, ص54.

(109)- كمال إبراھیم, التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص100.أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم

التجاري الدولي, مرجع سابق, ص87.
(110)-أبو زید رضوان, المرجع السابق, ص ص88-87.



الثلاث.
الفرع الثاني : معاییر دولیة التحكیم التجاري

دولة معینة ھو تحكیم إلى  الذي ینتمي بكل عناصره  التحكیم  أن  إلى  توصلنا فیما تقدم 
وطني, ویكون التحكیم غیر وطني بالنسبة لھذه الدولة, إذا ارتبط بأحد عناصره بعوامل خارجیة,
الأجنبیة على أو  الدولیة  وصف  إطلاق  أن  الدولیة. غیر  أو  الحالة بالأجنبیة  فیوصف في ھذه 
القانوني, الفكر  الأمر  وقد شغل ھذا  العملیة,  الناحیة  السھل, خاصة من  تحكیم ما لیس بالأمر 
الأجنبي, یمكن أو  الدولي  والتحكیم  الداخلي  التحكیم  إعطاء معاییر للتفریق بین  الفقھاء  فحاول 

إجمالھا في ثلاث معاییر على الأشھر:
اولا:معیار جغرافي: ویتمثل في مكان التحكیم, أو بعبارة أخرى المكان الذي یصدر فیھ
حكم التحكیم(111), وقد تبنت اتفاقیة نیویورك-بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة لسنة
أن الاتفاقیة تطبق على الأحكام التحكیمیة الصادرة في إقلیم إذ نصت على  1958-ھذا المعیار, 
دولة غیر التي یطلب إلیھا الاعتراف, وتنفیذ الأحكام على إقلیمھا, أي أنھا اعتمدت مكان التحكیم
التحكیم كمؤشر على صدور قرار  اعتبار مكان  صلاحیة  الرغم من  . على  مقیاسا لدولیتھ(112)
أجنبیة التحكیم التجاري, ومن ثم دولیتھ, غیر أنھ لا یكفي وحده لتحدید ھذه الصفة(113), ذلك أنھ
یتعین إجراء تفرقة بین ما إذا كان اختیار مكان التحكیم قد حدد بناء على رغبة الأطراف المعلنة

في شرط التحكیم(في العقد), أو في مشارطة التحكیم, وبین ما إذا جاء ھذا الاختیار عرضیا.
إلى أطرافھ  اتجاه  التحكیم قرینة على  اختیار مكان  أن  القول  الأول یمكن  الفرض  ففي 
اختیار قانون الدولة، التي یجري على أرضھا التحكیم لیحكم موضوع النزاع، أو إخضاع التحكیم
أو ھیئة دائمة للتحكیم موجودة على أرض تلك الدولة، وعلیھ فإن مكان التحكیم في ھذه لمركز 
اختیار إذا جاء  أي  الثاني،  أما بالنسبة للفرض  التجاري،  التحكیم  دولیة  الحالة مؤشر قوي على 
ص تحدید الصفة مكان التحكیم بصفة عرضیة، فإن ھذا الاختیار یصبح دون أثر حاسم فیما یخ

الدولیة للتحكیم(114).
التحكیم, سواء على التطبیق على  الواجب  القانون  : معیار قانوني: ویتمثل في  ثانیا 
العلاقات أعدت خصیصا لحكم  إذا كانت قواعد قانونیة  الموضوع, خاصة  أم على  الإجراءات 
والمختار من التحكیم"  إجراءات  أو على  النزاع  التطبیق"على  الواجب  القانون  الدولیة(115).یعد 
إقلیمھا التي یجري على  الدولة  اعتباره قانون  أو على  التحكیمیة،  المؤسسة  أو  الخصوم  قبل 
التحكیم، أحد العوامل الرئیسیة في ترجیح دولیة التحكیم التجاري، ومع ھذا فإنھ یحتاج إلى معضد
دولة محایدة للفصل في اختیار قانون  إلى  الخصوم  إرادة  أنھ قد تتجھ  ذلك  الدولیة،  لإثبات ھذه 
منازعتھم، على الرغم من أن ھذه المنازعة تتعلق بالتجارة الداخلیة(116)، فلا یمكن القول في ھذه
الرغم من داخلیا على  دولیة، بل سیبقى تحكیما تجاریا  طبیعة  ذو  التجاري  التحكیم  أن  الحالة 
تطبیق قانون أجنبي، وعلیھ یعد القانون الواجب التطبیق المختار لحسم النزاع مؤشرا غیر فاعل
في ھذه الحالة، إضافة إلى ھذا، فإن ربط الحكم التحكیمي ببلد القانون الذي طبقت إجراءاتھ في
المحاكمة التحكیمیة لا یكفي لإعطاء التحكیم طابعا دولیا، ذلك أن قوانین إجراءات المحاكمة في
كل الأنظمة القانونیة في العالم یجمع بینھا علنیة المحاكمة وحق الدفاع، وما عدا ھذین الأمرین

                                     
(111)-نریمان عبد القادر, اتفاق التحكیم, مرجع سابق, ص49.

(112)-عبد المجید الأحدب, التحكیم الدولي, مرجع سابق, 3/14.

(113)- المرجع نفسھ, 3/26.

(114)- أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص63.

(115)-منیر عبد المجید, قضاء التحكیم, مرجع سابق, ص13. نریمان عبد القادر, المرجع السابق, ص49.

العامة في الأسس  رضوان،  زید  . أبو  ص102 الدولي، مرجع سابق،  التجاري  التحكیم  إبراھیم،  (116)- كمال 

التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص64.



أن اختیار فھي تفاصیل لا یعتد بھا كثیرا، فمھلة التحكیم مثلا قد تختلف من قانون لآخر، غیر 
أطراف العقد لتطبیق قانون بلد معین نظرا لأن مھلة التحكیم فیھ تتوافق مع رغباتھم لا یعني شیئا

كثیرا على صعید دولیة التحكیم، إذ یبقى بحاجة إلى مؤشرات أخرى تثبت ھذه الدولیة(117).
ثالثا : معیار اقتصادي: ھذا المعیار لا یأخذ بعین الاعتبار لا مكان التحكیم ولا القانون
الدولیة التجارة  النزاع بمصالح  المنازعة, فمتى تعلق  وإنما یركز على طبیعة  التطبیق,  الواجب 
كان دولیا, ومن ثم كان التحكیم دولیا, أما إذا لم یتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولیة, فإن التحكیم

في ھذه الحالة یكون داخلیا(118).
والملاحظ عملیا أن الفكر القانوني یمیل إلى ترجیح ھذا المعیار على بقیة المعاییر(119)،
الدولي، مثل التجاري  الخاصة بالتحكیم  الدولیة  المعاھدات  واضحا من نصوص  ذلك  ویبدو 
الاتفاقیة الأوروبیة الموقعة في أفریل 1961 في جنیف، حیث نصت المادة الأولى منھا على أن
مجال تطبیقھا یقتصر على اتفاقیات التحكیم التي تتم لتسویة المنازعات التي تتولد عن عملیات
التجارة الدولیة بین الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، الذین یقومون وقت إبرام اتفاق التحكیم في

دول مختلفة من الدول الأطراف في الاتفاقیة(120).
ص المادة كذلك تبدو طبیعة المنازعة كمؤشر أساسي لدولیة التحكیم التجاري من خلال ن
، حیث ابتداء من جوان 1975 المفعول  الساریة  الدولیة  التجارة  الأولى من لائحة تحكیم غرفة 
الدولي، الطابع  ذات  المنازعات  الغرفة على  التحكیم لدى  اختصاص محكمة  المادة  تقصر ھذه 

والتي تنشب في مجال الأعمال(121).
كما أن جل ھیئات التحكیم تمیل أیضا إلى تبني المعیار الاقتصادي بصفة عامة، إذ تولي
أنھا لم الدولیة، غیر  التجارة  ذات علاقة بشؤون  النزاع  الصفقة موضوع  إلى كون  اھتمامھا 
ض الأحیان تأخذ بالمعیار الاقتصادي تتجاھل تماما عناصر المعیار القانوني، إذ نجد أنھا في بع

.(122)

التحكیم دولیة  الاقتصادي في تحدید  المعیار  أھمیة  أیضا  الفرنسي  المشرع  أدرك  وقد 
التجاري، لذلك نجد أنھ قد غیر اتجاھھ من تبني المعیار القانوني، والواضح في قولھ: «إن الحكم
التحكیمي الصادر في فرنسا بناء على القانون الإنجلیزي ھو تحكیم أجنبي»(123)، إلى تبني طبیعة
المنازعة كمعیار للتدلیل على دولیة التحكیم، وكان ذلك بناء على المرسوم الصادر بتاریخ 12
ص في المادة 1492 من ھذا المرسوم على أنھ: «یعتبر ماي 1981 بشأن التحكیم الدولي، حیث ن
استئناف باریس ھذا , وأكدت محكمة  الدولیة»(124) التجارة  الذي یتعلق بمصالح  التحكیم  دولیا 
الدولي للتحكیم یتحدد الطابع  أن  , الذي جاء فیھ  الصادر في26أفریل1985 الاتجاه في حكمھا 

                                     
(117)-عبد الحمید الأحدب، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، 26-3/25.

(118)- عبد الحمید الأحدب, المرجع السابق, 3/14.

الجمال وعكاشة محمد عبد التحكیم، مرجع سابق، ص49. ومصطفى محمد  اتفاق  القادر،  (119)- ناریمان عبد 

العال، التحكیم في العلاقات الخاصة، مرجع سابق، ص80.
(120)-  عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، مرجع سابق، 3/43.

(121)- أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص68.

(122)-ومن الأمثلة التي جمعت فیھا ھیئة تحكیم دولیة بین المعیارین الاقتصادي والقانوني، ما قضت بھ محكمة

التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة بتاریخ 19/01/1977 في قضیة Texaco et calastatic ضد الحكومة
اللیبیة، إذ رأى المحكم الوحید في القضیة أن العقد المتنازع علیھ ھو عقد دولي، سواء بالمعنى الاقتصادي لأنھ
الطیب (ینظر:  إسناد لدول مختلفة.  القانوني لأنھ یتضمن عناصر  أم بالمعنى  الدولیة،  التجارة  یثیر مصالح 

زروتي، النظام القانوني للعقود الدولیة، مرجع سابق، 1/24).
(123)- عبد الحمید الأحدب، الرجع السابق، 3/16.

(124)-Est international l’arbitrage qui met en cause des intérèts du commerse 
international (christian Gavalda, claude Lucas, L’arbitrages, op, cit,p12).



بصفة أساسیة بالنظر إلى العملیة الاقتصادیة التي یرتبط بھا, ویكفي أن یترتب على ھذه العملیة
حركة انتقال للبضائع والخدمات عبر الحدود, وبصرف النظر عن مكان التحكیم أو القانون الذي

یحكم إجراءاتھ أو جنسیة الأطراف(125).
التجارة التجاري من منازعات  التحكیم  المطروحة على  المنازعة  اعتبار  وعلیھ فإن 
الدولیة ھي تلك التجارة  التحكیم,و منازعات  دولیة  وحاسم في تحدید  الدولیة, ھو مؤشر قوي 
الدولي, سواء بین الصعید  والمتعلقة بمعاملة تجاریة تتم على  القانوني  الطابع  ذات  المنازعات 
أو إحدى أم بین الأشخاص العامة كالدولة  أم المعنویة من جنسیات مختلفة,  الأشخاص الطبیعیة 
أو معنویة من أو مؤسساتھا العامة من جھة, وبین أشخاص أجنبیة خاصة طبیعیة كانت  ھیئاتھا 

جھة أخرى(126).
ومن أمثلة ھذه المنازعات التي تتم بین الدول وشركات البترول, أو بین الدول وشركات
التوریدات المتعلقة بعقود  المنازعات  , كذلك  التجاري(127) الطابع  ذات  التكنولوجیا  خاصة بنقل 
البیوع وكذلك  أخرى,  والموانئ في بلاد  المصانع  ومقاولات بناء  الدولیة,  والقروض  الدولیة 
الدولیة للمنقولات الدولیة وما یرتبط بھا من عملیات أ, عقود تتصل بالنشاط التجاري مثل: التأمین
دولیة تلك المتعلقة بالنقل(128).كذلك تعتبر منازعة  الإیجار  ومشارطات  الشحن,  وسندات 
أو الصناعي, والتابعة ذات الطابع التجاري  المنازعات التي تنشب بین إحدى المؤسسات العامة 
أو ما یسمى الدولیة  التجاریة  وتتعلق بالعقود  الأخرى,  الدول  وبین مثیلاتھا في  الدول,  إحدى 

بالعقود الاقتصادیة الدولیة(129).
المعیار أن  والتي تبین من خلالھا  التجاري،  التحكیم  الثلاثة لدولیة  المعاییر  بعد مناقشة 
الذي یعول علیھ الفكر القانوني في تحدید الصفة الدولیة للتحكیم التجاري ھو المعیار الاقتصادي،
أي طبیعة المنازعة ومدى اعتبارھا متعلقة بمصالح التجارة الدولیة، إلا أن الملاحظ –من خلال
المناقشة دائما- ھو أن كل من المعیارین الجغرافي والقانوني یصلح في أحیان كثیرة لإسباغ صفة
الاقتصادي والاحتفاظ بالمعیار  وضعھما جانبا،  التجاري، لذلك لا ینبغي  التحكیم  الدولیة على 
دولیة ھذا الأخذ بأكثر من مؤشر للتدلیل على  والأدق  الأحسن  أنھ من  القول  وحده، بل یجب 
الحمید الدكتور عبد  أجمل  وقد  الصفة،  الخطأ في تحدید ھذه  التقلیل من نسبة  ومن ثم  التحكیم، 
النزاع، 2- التحكیم في: «1-موضوع  دولیة  أن نستدل بھا على  التي یمكن  المؤشرات  الأحدب 
النزاع، 5-قانون المطبق لحسم  المحكمین، 4-القانون  الأطراف، 3-جنسیة  إقامة  ومحل  جنسیة 
أو والخدمات  الأموال  التحكیم، 7-اللغة، 8-العملة، 9-بلد  المطبق، 6-مكان  المحاكمة  إجراءات 
، وقال: «إن ھذه المؤشرات العشرة تصلح المدفوعات(130)، 10-الخروج من اقتصاد البلد»(131)
أن تكون مع غیرھا أضواء لبیان الحدود التي ینتھي عندھا التحكیم الداخلي ویبدأ بعدھا التحكیم
أو الداخلیة لبلد ما،  أو بالتجارة  التحكیم ببلد ما،  ارتباط  وھي مؤشرات تدل على فك  الدولي، 

بالاقتصاد الداخلي لأي بلد»(132).

                                     
(125)-مصطفى محمد الجمال, عكاشة محمد عبد العال, التحكیم في العلاقات الخاصة, مرجع سابق, ص80.

(126)- أبو زید رضوان, الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي, مرجع سابق, ص72.منیر عبد المجید, قضاء

التحكیم, مرجع سابق, ص15.
(127)-وعلیھ تستبعد عقود نقل التكنولوجیا على سبیل المعاونة أو المنحة أو حتى المجاملة.

(128)-منیر عبد المجید, المرجع السابق, ص15.

(129)- أبو زید رضوان, المرجع السابق, ص73.

(130)-عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، مرجع سابق، 21-3/20.

(131)-یقصد بھذا المؤشر النظر إلى الأموال أو الخدمات أو المدفوعات محل الصفقة التي حدثت بشأنھا المنازعة،

ھل أنھا ستبقى ضمن حدود ھذا البلد إلى بلد آخر، وبالتالي سیكون ھذا مؤشرا لدولیة التحكیم.
(132)-عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، مرجع سابق، 21-3/20.



الجزائري، المدنیة  الإجراءات  إلى قانون  وبالنظر  الجزائري، فإنھ  المشرع  أما موقف 
القانوني "الجغرافي،  الثلاثة  المعاییر  أحد  إلى تبني  صراحة  المشرع لم یشر  أن  نلاحظ 
ص المادة 458 مكرر من ھذا القانون، الذي جاء فیھ: «یعتبر والاقتصادي"، لكن بالنظر إلى ن
والذي الدولیة،  التجارة  المتعلقة بمصالح  النزاعات  ص  الذي یخ التحكیم  الباب  دولیا بمفھوم ھذا 
ص نلاحظ أن یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج»، من خلال ھذا الن
ص النزاعات المشرع قد ذكر المعیار الاقتصادي في الشطر الأول من المادة«...التحكیم الذي یخ
المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة». لكنھ ربطھ بكون مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في

الخارج.
البلد أو حتى لدیھما مقر في نفس  واحد  طرفین من موطن  التحكیم بین  وعلیھ یكون 
أن دولیا، مما یعني  ولیس  داخلیا  الخارجیة تحكیما  التجارة  بخصوص منازعة من منازعات 
المشرع الجزائري قد أخذ بمعیار شكلي یتمثل في ارتباط مقر أو موطن طرفي العقد على الأقل
ببلد أجنبي، وھو بھذا یكون قد تبنى الحل السویسري، وھذا على عكس المشرع الفرنسي الذي
أخذ بمعیار مادي یتمثل في تعلق النزاع بمصالح التجارة الدولیة –وھو المعیار الاقتصادي كما
تقدم-، وترك ھذا المعیار بمفھوم واسع حتى یشمل كل المعاملات التجاریة الدولیة ویخرجھا من
إن شاء التحكیم  التي تحل بطریق  المنازعات  ضمن  القضاء، لأنھا ستدخل  اختصاص  دائرة 

الأطراف(133).
ومع ھذا، فھناك من یقرأ المادة السابقة من زاویة أخرى، فیرى أن المشرع الجزائري قد
الأخیرة ھي القراءة  ، ولعل ھذه  والجغرافي(134) الاقتصادي  المعیارین  ص بین  الن جمع في ھذا 
ص المادة للتعداد، أي في حالة ما إذا كانت نیة الأسلم في حالة ما إذا اعتبرنا الواو الواردة في ن
النزاعات ص  الذي یخ التحكیم  الباب ھو  الدولي في ھذا  التحكیم  القول بأن  إلى  المشرع تتجھ 
الطرفین على أحد  أو موطن  الذي یكون فیھ مقر  والتحكیم  الخارجیة  التجارة  المتعلقة بمصالح 

الأقل في الخارج.

                                     
Ali Mebroukine, Le nouveau droit Algérien de l’Arbitrage international, exeposé(133)-

nom publié, P4.                                                                                   
(134)-نور الدین بكلي، اتفاق التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص13.



 
صل الثاني الف

الأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي و

تطبیقاته في الجزائر



نظرا لأھمیة التحكیم في مجال التجارة الدولیة كان السعي لوضع قواعد واضحة موحدة
دولیا لتسھیل حل النزاعات التجاریة الدولیة و ذلك عن طریق الاتفاقیات، إلا أن القانون الداخلي
إن كانت قد و  الجزائر بالبعیدة عن ذلك فھي  و لم تكن  التحكیم  أوجد مكانا لتنظیم  دولة  لكل 
التشریعي 93/09 فإنھا المرسوم  ذلك بموجب  و  الدولي لأول مرة  التجاري  التحكیم  عالجت 
، و ھذا ما الى 458 مكرر 27 المواد من  458 مكرر  ذلك في  و  حددت لھ قواعد منظمة 
الدولي في التجاري  التحكیم  إجراءات  الأول  تنظیم  المبحثین  الفصل في  سنتعرض لھ في ھذا 
ضوء قانون التحكیمیة في  القرارات  الثاني مال  و  الجزائري  المدنیة  قانون  الإجراءات 

الإجراءات المدنیة و الإداریة .
المبحث الأول: تنظیم إجراءات التحكیم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:
       وفي ھذا المبحث سنتناول بالدراسة ھیئة المحكمین كمطلب اول ثم الإجراءات المتبعة في

التحكیم وسلطات المحكمین كمطلب ثاني .
المطلب الأول: ھیئة المحكمین:

رد وكذا  إلى كیفیة تعیینھم  أن نتعرض  المحكمین یقتضي منا  الحدیث عن ھیئة  إن 
المطلب كیفیة وعلیھ نستعرض في ھذا  الجزائري  المشرع  واستبدالھم كما نضمھ  المحكمین 

تعیین ھیئة المحكمین الفرع الأول ثم رد المحكمین واستبدالھم الفرع الثاني.
الفرع الأول: تعیین ھیئة المحكمین:

إلى المرسوم التشریعي 93/09 المؤرخ في 25 أبریل 1993 والمتعلق بالتحكیم بالرجوع 
ص على ثلاثة طرق لتعیین المحكمین(1). التجاري الدولي نجد أنھ ن

أولا-التعیین المباشر من الأطراف:
"یمكن للأطراف المدنیة  الإجراءات  المادة 458 مكرر 2 فقرة 1 من قانون  نصت 

مباشرة...تعیین المحكم أو المحكمین"
أو المحكم  التحكیم على تعیین  اتفاقیة  الاتفاق مسبقا في  الأطراف  وبذلك فانھ بإمكان 
المحكمین أو أن ینتظر حتى ینشأ النزاع لتعیینھ أو تعیینھم كما أنھ في حالة التحكیم الذي یشتمل

على ثلاثة محكمین فللأطراف تعیین المحكم الثالث أو ترك ذلك للمحكمین المعینین(2).
ثانیا - التعیین بالرجوع إلى نظام تحكیمي:

"یمكن للأطراف..... الأولى بقولھا  المادة 458 مكرر 2 في فقرتھا  ذلك  نصت على 
الرجوع إلى نظام تحكیمي، تعیین المحكم أو المحكمین".

و قد سبقت الإشارة إلى ھذه المادة، و معنى الرجوع إلى نظام تحكیمي أي عرض الأمر
المحكمین محددة في طرق تعیین  و تكون  المحكمین  دائمة للتحكیم بغرض تعیین  على ھیئة 
النظام التحكیمي مقبولة من الأطراف و تكون في ذلك للأطراف اختیار أیة ھیئة تحكیمیة دائمة،

و في الغالب ما ترجع الجزائر في ھذا الشأن إلى نظام التحكیم للغرفة التجاریة الدولیة.
ثالثا - التعیین بالرجوع إلى القاضي:

القضاء حیث إلى  ذلك باللجوء  و  المحكمین  الثالثة لتعیین  الطریقة  أو  الصورة  و تعد 
نصت على ذلك المادة 458 مكرر 2 في فقرتھا الثانیة بقولھا:" و في غیاب مثل ھذا التعیین و
صعوبة تعیین المحكمین و عزلھم و استبدالھم یجوز للطرف المعني بالتعجیل أن یقوم في حالة 

بما یلي:
1- رفع الأمر أمام رئیس المحكمة المختصة طبقا للمادة 458 مكرر 3 إذا كان التحكیم یجري

في الجزائر.
إذا كان التحكیم یجري في الخارج و قرر الأطراف 2- رفع الأمر أمام رئیس محكمة الجزائر 

بصدده تطبیق قانون الإجراءات الجزائري.
ص من ذلك أن تعیین المحكمین بتدخل القضاء بدوره یكون حسب الحالتین: و یستخل



1-1- إذا كان التحكیم یجري في الجزائر(1):
في ھذه الحالة فان المحكمة المختصة تكون:

المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم. -
دائرة اختصاصھا، یعني ضمن  المحكمة التي حددت ھذه الاتفاقیة مقر محكمة التحكیم  -
أنھ اذا ما تم اختیار ھیئة تحكیمیة دائمة، كغرفة التجارة الدولیة، فان تكوین ھیئة التحكیم
یكون وفق الأحكام التي تكون الأطراف قد قبلت بھا مسبقا و ذلك وفقا للمادة 8 فقرة1

من نظام الغرفة.
إلى تحكیم غرفة التجارة الدولیة الأطراف على اللجوء  " إذا اتفق  ص:  التي تن

فإنھا تخضع بالتالي لھذا النظام"(2)
المحكمة مقر إقامة المدعى علیھ في النزاع. -

محكمة إقامة المدعي إذا كان المدعى علیھ لا یقیم بالجزائر. -

2-1- إذا كان التحكیم یجري في الخارج:
الأطراف أو  الطرفین  اختار  و  الخارج  التحكیم یجري في  التي یكون فیھا  الحالة  في 
ص في تعیین المخت الجزائر یصبح ھو  رئیس محكمة  الجزائري فان  الإجراءات  تطبیق قانون 

المحكمین.
الجزائري قد حددت المدنیة  الإجراءات  المادة 458 مكرر 4 من قانون  السیاق فان  و في ھذا 
الإجراءات الواجبة الإتباع لتدخل القضاء فیكون تعیین المحكم أو المحكمین بموجب أمر یصدره
أي اتفاقیة إذا بینت دراسة موجزة عدم وجود  ص بناءا على مجرد عریضة، إلا  القاضي المخت
تحكیم بین الأطراف و إذا دعي القاضي إلى تعیین محكم مرجح وجب أن یكون ھذا الأخیر من

جنسیة مخالفة لجنسیة الأطراف.
ض ص المادة 458 مكرر 4 المذكورة أعلاه على الطعن ضد الأمر القاضي برف و لم تن
المادة 172 من نفس أحكام  إلى  أنھ بالرجوع  إلا  المحكمین  إلى تعیین  الرامي  الطلب  أو قبول 
أما الأمر الذي القانون فانھ یمكن اعتبار الأمر المؤدي إلى تعیین المحكم غیر قابل لأي طعن 

ص سطحي لاتفاق التحكیم طلب التعیین فانھ یكون قابلا للاستئناف(3). ض بعد فح یرف
 

الفرع الثاني : رد المحكمین و استبدالھم:
قد یصادف أن یكون أحد المحكمین لا یتوفر على شروط معینة أو طرأت على وضعیتھ
ضروف لا تسمح باستمراره كمحكم مما یجعل من اللازم إتباع إجراءات معینة لإبعاده من ھیئة

التحكیم و استبدالھ إن اقتضى الأمر ذلك و ھو ما نبینھ فیما یلي:
          ابتدء یمكن تعریف أسباب الرد على أنھا ظروف شخصیة أراد القانون عند توافرھا أن
یحمي  المحكم من نفسھ لما تحدثھ عادة من تأثیر على من قامت بھ، ومن ثمة أراد القانون في

نفس الوقت أن یحمي مظھر الحیدة و العدالة التي یجب أن یتحلى بھا المحكم(4).
و قد حددت المادة 458 مكرر 5 حالات رد المحكمین كما یلي:

- عندما لا یتوفر فیھ المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف.
- عندما یكون سبب الرد المنصوص علیھ في نظام التحكیم الذي اعتمده الأطراف قائما.

وجود علاقات استقلالیتھ، لاسیما بسبب  المشروع في  الظروف بالارتیاب  - عندما تسمح 
ص أخر مع طرف من  الأطراف و ھذا أو بواسطة شخ أو علاقات مصالح مباشرة  اقتصادیة 

ص علیھ القانون السویسري في المادة 180 منھ . نفس الحكم الذي ن
و إن كان عزل و استبدال المحكمین یخضع لنفس شروط التعیین فان الطرف الذي عین
المحكم أو ساھم في تعیینھ لا یجوز لھ رده إلا إذا كان سبب الرد علم بھ بعد ھذا التعیین و یتعین

علیھ في ذلك اطلاع محكمة التحكیم و الطرف الأخر بسبب الرد(1).



القاضي الرد یفصل  إجراءات  الأطراف بتسویة  و ما لم تقم  إذا حصلت منازعة  و 
ص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر و ذلك بناءا على طلب الطرف المعني بالتعجیل كما أن المخت

الأمر یكون غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن(2).
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة في التحكیم و سلطات المحكمین:

بعد تعیین ھیئة المحكمین یكون على ھذه الأخیرة الفصل في النزاع المعروض علیھا و
تتبع في ذلك إجراءات معینة كما تطبق على موضوع النزاع قانونا معینا، كما أعطى المشرع
الإجراءات المطلب  وعلیھ نتناول في ھذا  و ھذا ما سنبینھ فیما یلي  واسعة  للمحكمین سلطات 
المتبعة في التحكیم و سلطات المحكمین بدایة باجراءات المتبعة في التحكیم الفرع الأول وصولا

سلطات المحكمین (الفرع الثاني) :

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة في التحكیم:
یقصد بإجراءات سیر المنازعة في ھذا المقام تلك القواعد الإجرائیة التي یجب إتباعھا
صدور الحكم الذي یفصل في المنازعة وینھیھا و بذلك تستبعد بعد تشكیل ھیئة التحكیم و حتى 
الحكم كالمتعلقة صدور  اللاحقة على  الإجراءات  التحكیم، كما تستبعد  منھ كیفیة تعیین ھیئة 
بتنفیذه و تعتبر دراسة القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر المنازعة المطروحة على التحكیم من
إلیھ لسرعة الأطراف للجوء  ذلك ما یدفع  و  الدولي  التجاري  التحكیم  الجوھریة في  المسائل 

الفصل في النزاع حتى لا یفقد الحق المتنازع فیھ شيء من أھمیتھ أو قیمتھ.
و في ھذا المضمار بینت المادة 458 مكرر 6 كیفیة تحدید القواعد المنظمة للإجراءات
في الخصومة  التحكیمیة حیث نصت على أنھ:" یمكن اتفاقیة التحكیم أن تضبط الإجراء اللازم

إتباعھ في الھیئة التحكیمیة مباشرة أو بناء على نظام تحكیمي".
كما یمكن إخضاع ھذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف فیھا و إذا لم
الإجراء ضبط  و لم یحصل اتفاق بین الطرفین تتولى محكمة التحكیم  ص الاتفاقیة على ذلك  تن

مباشر أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكیمي كلما  دعت الحاجة إلى ذلك.
إجرائیة مفصلة تحكم التحكیم وضع قواعد  الاتفاق على  أطراف  و بالتالي فان بمقدور 
سیر المنازعة أمام المحكم أو ھیئة التحكیم، و ذلك باتفاقھم على إنشاء قواعد إجرائیة خاصة بھم
داخلیة مختلفة، كما قد أم من قوانین  داخلي  أیا كان مصدرھا، سواءا كانت مستمدة من قانون 
أطراف الاتفاق على دائمة، فیستطیع  أو لوائح تحكیم لھیئات تحكیمیة  تكون مستمدة من لائحة 
التحكیم تضمین عقودھم بنودا لتنظیم سیر المرافعات و مكانھا و میعاد تقدیم المستندات و أسماء
ذلك من إلى غیر  القرارات  و تسبیب  الاستعانة بالخبراء  و  التحقیقات  إجراءات  و  الشھود 

التفاصیل المتعلقة بالمسائل الإجرائیة (3)
الخصوم للقواعد صیاغة  أن  أثبت  الواقع  أن  إلا  إن كان متاحا  و  الأصل  و لكن ھذا 
الإجرائیة المفصلة التي تحكم سیر المنازعة ھو من الأمور غیر المألوفة كثیرا و ذلك لصعوبة
المطروحة على المنازعة  التي یثیرھا سیر  التفصیلة  الإجرائیة  المسائل  الخصوم لكافة  توقع 

التحكیم(4).
أن غالبیة اتفاقات و على خلاف الصیاغة الاتفاقیة للقواعد الإجرائیة، غیر مألوفة نجد 
الدخول في دون  الإجراءات  التحكیم تضم نصوصا تقضي باختیار قانون معین لیحكم تلك 
التفاصیل كما أن ھناك كثیرا من الاتفاقات التي لا تشیر إلى ھذا الاختیار صراحة و إنما یستفاد
ص في الاتفاقیة أو لم یحصل اتفاق منھا ضمنا القانون الواجب تطبیقھ على الإجراءات و إذا لم ین

بین الطرفین فان الأمر یعود إلى محكمة التحكیم و تكون لھا في ذلك سلطة واسعة(1).
أن النظام  المتبع في تحدید الإجراءات التحكیمیة ھو نظام مرن یترك حریة و یلاحظ 
الجزائري لم یفرض تطبیق قواعد المشرع  أن  أیضا  الأطراف كما یلاحظ  كبیرة لإرادة 

الإجراءات المدنیة الجزائریة كلما تعلق الأمر بتحكیم یجري في الجزائر.



اولا: القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في التحكیم:
         إن تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع في المنازعات التي تعرض على التحكیم
التجاري الدولي یعد أیضا من المسائل ذات القیمة الجوھریة و ذلك لما لھذا الأمر من أھمیة في

الفصل في المنازعة.
" تفصل محكمة أنھ:  المادة 458 مكرر 14 قد نصت على  ص  أن ن ذلك نجد  و في 
التحكیم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي یختاره الإطراف، و في غیاب ذلك تفصل محكمة

التحكیم وفقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراھا ملائمة".
و یستفاد من ذلك أن تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع قد یكون بناءا
ضمنیة من الخصوم و التي تحدد ھنا القانون و إلا في حالة عدم أم  صریحة كانت  أراده  على 
وجود مثل ھذا التحدید فان الفصل یكون بناء على قواعد القانون و الأعراف التي تراھا محكمة

التحكیم ملائمة.
و المشرع الجزائري في ھذا الصدد لم یخرج عما نصت علیھ التشریعات الأخرى حیث
جعلت للأطراف المركز الأول في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع نزاعھم(2) و
و الأكثر ملائمة و الاعراف الأنسب  إلا فالأمر یصبح معقودا بید ھیئة التحكیم لتختار القانون 

للنزاع و طبیعتھ.
و مع ذلك فان الفصل في النزاع یأخذ صورتین:

1- الفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون:
       كرس المشرع الجزائري حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق و ذلك تأسیسا
على مبدأ سلطان الإرادة و في الحالة التي لا یعین فیھا الأطراف القانون الواجب التطبیق فان
المحكم ھو الذي یحدده وفقا لقواعد القانون التي یراھا ملائمة و الأعراف بما یتماشى و موضوع

النزاع.
و یكون المشرع الجزائري في المادة 458 مكرر 14 قد أعطى للمحكم سلطة واسعة في
و ھي اتفقوا على تحدیده  الأطراف قد  إذا لم یكن  النزاع  المطبق على موضوع  القانون  تحدید 
سلطة أوسع من التي ضمنھا القانونین الفرنسي في المادة 1496 من قانون الإجراءات الجدیدة و

السویسري في المادة 187 منھ.
2- الفصل في النزاع كمفوض في الصلح:

أجازت ذلك في المادة 458 مكرر 15 و لا یكون للمحكم ذلك ما لم تجز الاتفاقیة ذلك
أنھ یكون حرا في أوسع بكثیر من سابقتھا ذلك  الحالة  المحكم في ھذه  و تكون سلطة  صراحة 
البحث عن الحل الذي یبدو لھ ملائما و مشروعا دون التقید بقانون معین فلھ الاستناد إلى قانون
العام النظام  و  الآمرة  القواعد  و  ذلك بما لا یتعارض  الإنصاف كل  و  العدالة  إلى قواعد  أو 

الجزائري.

الفرع الثاني : سلطات المحكمین:
تظھر سلطات المحكمین خاصة من خلال اقرار الاختصاص من عدمھ و كذا من سلطة

اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفیظیة أوكیفیة تقدیم الأدلة:
أولا - الفصل في الدفع المتعلق بالاختصاص:

إثارة ھذا أن تتم  ذلك  و یجب في  الخاص بھا  الاختصاص  التحكیم في  تفصل محكمة 
أن تفصل في التحكیم  ذلك یكون على محكمة  و في  دفع یتعلق بالموضوع  أي  الدفع قبل 

اختصاصھا بقرار أولى إلا في الحالة التي یكون فیھا الدفع مرتبطا بموضوع النزاع(1).
النزاعات ض  طرق ف النوع من  إلى ھذا  أقصى فعالیة  إلى منح  القاعدة ترمي  و ھذه 
صلاحیة محتوى و مدى اتفاقیة التحكیم التي بإعطاء الحریة الكاملة للمحكم من أجل النظر في 

سیفصل في النزاع على أساسھا.



ثانیا - تقدیم الأدلة:
إن المشرع الجزائري كرس الحریة في تقدیم الدلیل بالنسبة للأطراف والمحكم ویمكن
أن یخضع تقدیم الأدلة إما إلى قواعد ملائمة لا علاقة لھا بأي قانون وطني وإما إلى قانون وطني

أو أي نظام تحكیمي(2).
إذ نصت المادة 458 مكرر 10 من قانون الإجراءات المدنیة على أن:" محكمة التحكیم
أو الأطراف المتفقة تباشر بنفسھا تقدیم الأدلة وأجازت المادة 458 مكرر 11 لمحكمة التحكیم 
أن یطلب بناء على عریضة مساعدة المحكمة  الذي تأذن لھ  التعجیل  المعني  الخصم  أو  معھا 
ص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2 و في ذلك یطبق القاضي قانونھ الخاص كل القاضي المخت
أو المحكمین  أو لتمدید مھمة  الأدلة  ضروریة لتقدیم  القضائیة  السلطة  ذلك متى كانت مساعدة 

لتصحیح الإجراءات أو في حالات أخرى.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة:

أو تحفظي أجازت المادة 458 مكرر 9 لمحكمة التحكیم الأمر باتخاذ كل تدبیر مؤقت 
ص اتفاقیة یخالف ذلك و في ھذا السبیل فان على تراه ملائما بطلب من الأطراف ما لم یوجد ن
القضاء إلى  أن تلجأ  التحكیم  الا فانھ یمكن لمحكمة  و  الأمر  أن یخضع بإرادتھ لھذا  المعني 
ص المشرع على ذلك ما دام ص لیساعدھا و یقوم في ذلك القاضي بتطبیق قانونھ، و قد ن المخت

أن المحكم لا یتمتع بسلطة القمع التي تتمتع بھا المحاكم.

المبحث الثاني:مال القرارات التحكیمیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :
بانتھاء الفصل في النزاع یصدر قرار تحكیمي نھائي تنتھي بھ ولایة المحكمین و یدخل
التحكیم في مرحلة أخیرة و ھي مرحلة الاعتراف بالقرار التحكیمي و تنفیذه و سنحاول في ھذا
المبحث أن نبین كیفیة الاعتراف بالقرارات التحكیمیة الصادرة في مادة التحكیم التجاري الدولي

و تنفیذھا و أیضا طرق الطعن فیھا.
المطلب الأول: الاعتراف بالقرارات التحكیمیة الصادرة و تنفیذھا:

الدولي التحكیم  الصادرة في مجال  التحكیمیة  الاعتراف بالقرارات  الحدیث عن  إن 
التجاري الدولي یجرنا إلى الحدیث عن تحدید المقصود بالقرارات التحكیمیة و شكل و إجراءات
القرار التحكیمي قبل التطرق إلى آثار صدور القرار التحكیمي و من ثمة الاعتراف بھ و تنفیذه.

الفرع الأول : تحدید المقصود بالقرار التحكیمي وتبیان شكل اجراءاتھ :
یعد حكم التحكیم بمثابة القرار الذي یتخذه ھیئة التحكیم لانھاء موضوع النزاع المطروح

علیھا فھو بذلك ثمرة العملیة التحكیمیة.
الصادرة التحكیمیة لم یمیز بین  والتنفیذ للقرارات  المشرع فیما  یتعلق بالاعتراف  إن كان  و 
بالخارج أو التي صدرت بالجزائر من حیث الإجراءات الواجبة كي تحوز على الاعتراف و من
الصادرة في مادة القرارات  القرارات بحیث جعل فقط  النوعین من  التنفیذ فانھ میز ھذین  ثمة 
المنصوص علیھا الحالات  إحدى  إذا ما توفرت  الطعن  فیھا  الدولي بالجزائر ممكن  التحكیم 

بالمادة 458 مكرر23.(1) 
الفرع الثاني : شكل و إجراءات القرار التحكیمي:

أن:"یصدر قرار المدنیة على  الإجراءات  المادة 458 مكرر 13 من قانون  نصت 
التحكیم ضمن الإجراء، و حسب الشكل الذي یتفق علیھ الأطراف"

و في غیاب مثل ھذه الاتفاقیة، یصدر القرار التحكیمي:
- المحكم الوحید.

- بالأغلبیة، عندما تشتمل محكمة التحكیم على عدة محكمین.
یكون القرار التحكیمي مكتوبا، مسببا، معین المكان، مؤرخا و موقعا، و یمكن للمحكم

الذي یجوز الأقلیة أن یدرج رأیھ في القرار التحكیمي.



ض أحدھم توقیعھ یشیر المحكمون الآخرون و یوقع كل محكم القرار التحكیمي و إذا رف
ض في قرارھم التحكیمي، و ینتج عن ھذا القرار التحكیمي نفس الأثر كأنھ موقع إلى ھذا الرف

من جمیع المحكمین.
أن الأطراف ھي التي و ھنا فان المشرع الجزائري كرس مبدأ سلطان الإرادة، بحیث 
تختار الشكل و الإجراءات المتبعة في القرار التحكیمي، في غیاب مثل ھذا الاتفاق فان المرسوم
أن صحیحا لا بد  التحكیمي  القرار  و بالتالي كي یكون  الإجراءات  الذي یحدد  التشریعي ھو 

تتوافر فیھ الشروط التالیة:
اولا- الكتابة: أوجبت المادة 458 مكرر 13 أن یكون القرار التحكیمي مكتوبا تستوجب أغلبیة
التشریعات و الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي صدور أحكام المحكمین كتابیة،

شأنھا في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة (2)
إلیھما غیر محرر المشار  الاتفاق  أو  الحكم  إذا كان  التنفیذ  و ھنا یستوجب على طالب 

بلغة البلد الرسمیة المطلوب إلیھا التنفیذ أن یقدم ترجمة لھذه الأوراق بھذه اللغة (3)
ص في مختلف ص علیھ في ظل الن أن تطلب الكتابة أمر منطقي لا یحتاج للن و الواقع 
التنفیذ أمر  المقرر في كل نظام، تمھیدا لوضع  النحو  المحكمین على  إیداع حكم  الأنظمة على 
علیھ فكلا الإجرائین: الإیداع و أمر التنفیذ لا یتسنى اتخاذھما دون وجود حكم المحكم في الشكل

الكتابي(4).
أن یصدر المادة 458 مكرر 13 كذلك  المحكیمن بالأغلبیة: أوجبت  - أن یصدر قرار  ثانیا 
القرار التحكیمي بالأغلبیة إذا تعدد المحكمون و ھذه القاعدة كذلك مكرسة في معظم الأنظمة و
یتم الحصول على الأغلبیة دون شكل معین فلا یلتزم المحكمون بالتقید باجراءات المرافعات عند

ض ھذه القواعد قد لا تتماشى مع طبیعة التحكیم. تكوین الأغلبیة لصدور الحكم, خاصة أن بع
و قد نصت أیضا على ذات القاعدة المادة 40 من قانون التحكیم المصري رقم 27 لسنة

1994 حیث أوجبت الأغلبیة في إصدار قرار التحكیم متى تعدد المحكمین
الأغلبیة من الاتفاق على خلاف قاعدة  النموذجي للتحكیم  القانون  المادة 29 من  أجازت  فیما 
أن قاعدة الأغلبیة الطرفین و ھذا ما اعتبره الدكتور منیر عبد المجید غیر مقبول على اعتبار 

تتعلق بالنظام العام الدولي(1)
ثالثا - مشتملات الحكم: یقصد بمشتملات الحكم البیانات التي یجب أن یتضمنھا قرار التحكیم، و
و و موقعا  و مؤرخا  المكان  التحكیم مسببا، معین  المادة 458 مكرر 13 أن یكون  أوجبت  قد 

سنتناول ذلك بشيء من التفصیل.
1- التسبیب:

إذ لا بد للخصوم من الوقوف على الدواعي التي أدت أساسیة،  ضمانة  التسبیب         یعتبر 
و قد المحكمین مفوضین بالصلح،  و ذلك حتى في حالة كون  إلى تبني قرار معین  بالمحكمین 
أوجبت التسبیب العدید من التشریعات كالمصري في المادة 43/2 من قانون التحكیم رقم 27 لسنة
1994 و السعودي في المادة 17 من نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /46 بتاریخ

12 /07 1403 (2) و أیضا المادة 31/ 02 من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي .
و بناء على ما تقدم فان عدم تسبیب القرار التحكیمي یؤدي إلى بطلانھ و ھذا البطلان
یتعلق بالنظام العام. غیر أن فرنسا اعتبرت عدم تسبیب حكم التحكیم لا یعد في ذاتھ مخالفا للنظام
العام في التحكیم الدولي التي تخضع أجراءاتھ لقانون أجنبي و إن عدم التسبیب في التحكیم و إن
كان یتعارض مع النظام العام الداخلي في فرنسا فانھ لا یمس النظام العام في مفھومھ الدولي(3).
التشریعات، فان ھناك أمرا تبنتھ جملة من  التحكیمیة  القرارات  إذا كان تسبیب  و 
التشریعات و من بین ھذه  التحكیم  أحكام  اشتراط تسبیب  إلى عدم  ذھبت  أخرى  تشریعات 

القانونین الانجلیزي و الأمریكي (4)
2- توقیعات المحكمین:



التوقیع یعد دلیلا ذلك لان  و  المحكمین  المحكمین على توقیعات  أن یشتمل قرار  یجب 
ذلك، أو تعذر علیھ  التوقیع  المحكمین عن  احد  امتناع  و في حالة  الحكم،  الموافقة على  على 

فیجوز توقیعھ من أغلبیة المحكمین مع بیان سبب انتفاء التوقیع المتبقي(5)
ض یكون الرف إن سبب  ذلك  التوقیع  الأقلیة  ض  إذا لم یذكر سبب رف القرار  و لا یبطل 
إذا لم المحكمین،ولكن  النظر لدى باقي  وجھة  الممتنع  مع  وجھة نظر  عادة نتیجة عدم توافق 
توقع الأغلبیة على الحكم كان باطلا بطلان لا یقع بقوة القانون و إنما یجب التمسك بھ بمعنى أن
القرار یكون باطلا إذا تمسك احد المتنازعین ببطلانھ بسبب كونھ غیر موقع من أغلبیة المحكمین

(6)

الفرع الثالث : أثار صدور القرار التحكیمي:
" إن القرار التحكیمي الذي یفصل في المنازعة ینھي ص المادة 458مكرر16 ق.ا.م  تن
مھمة محكمة التحكیم و یكتسي القرار التحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ المتعلق

بالنزاع الذي فضل فیھ."
ص إلى انھ بصدور القرار التحكیمي تترتب عنھ نتیجتین: من ذلك نخل

ن-1-انتھاء ولایة المحكمین:
و ذلك لان مھمتھ تنتھي بانتھاء ما اسند إلیھ من مھمة تحكیمیة لیس المحكم كالقاضي 
أن یصدر قرارھم صدر حكم بعد ذلك ببطلان قرارھم و الأصل  فتنتھي مھمة المحكمین و لو 
ض الحالات یمكن للمحكمین أن یفصلوا في الأمور الأساسیة و تترك دفعة واحدة إلا انھ في بع

ض الأمور الأخرى الثانویة یفصل فیھا بقرار مستقل. بع
إلى التشریعات بالرجوع  ض  المادیة فتقضي بع الأخطاء  أما فیما یتعلق بتصحیح 

المحكمین لتصحیحھا(1)
الحكم التحكیم سلطة تفسیر  الدولیة لھیئة  الاتفاقیات  و  التشریعات  اغلب  أعطت  و قد 
الصادر عنھا سواء كان ھذا التفسیر متعلقا بحكم التحكیم كلھ أم جزء معین منھ دون أن یعد ذلك
اخلالا بالقاعدة التي تقضي أن ھیئة التحكیم تستنفذ ولایتھا أو سلطتھا و اختصاصھا مباشرة بعد
التفسیر و ھذا لان  النزاع  أصلا بنظر  المختصة  الجھة  الحكم لدى  إیداع  و  النزاع  الحكم في 
ض دون التطرق إلى أحكام جدیدة و ھذا ما یجعل من یقتصر على تحدید مضمون الحكم الغام
وسیلة التحكیمي فالتفسیر لیس  أحكاما جدیدة معدلة للحكم  أن یتضمن  التفسیر  المحظور على 

لإعادة النظر في نزاع فصل فیھ(2)
ن-2-اكتساب قرار المحكمین الدرجة القطعیة.

صدوره و معنى ذلك أن المسالة التي فصل یكتسب قرار المحكمین درجة القطعیة فور 
أو أمام المحكم، و یطرح فیھا لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تطرح من جدید أمام القاضي 
السؤال ھل یتعلق الأمر بالقرارات التحكیمیة الصادرة في الجزائر فقط أم أن الأمر یتعلق كذلك

بالقرارات التحكیمیة الصادرة في الخارج.
و ھنا إذا أخذنا بعین الاعتبار المادة 458 مكرر16 فقرة 2 . نظرا لعمومیتھا فیمكننا أن
نستنتج أن الأمر یتعلق بالقرارات التحكیمیة بصفة عامة و لكن مادام أن المشرع الجزائري قد
الصادرة في مادة التحكیمیة  القرارات  و  الجزائر  الصادرة في  التحكیمیة  القرارات  میز بین 
و على ھذا المقضي فیھ  الشئ  التي تكتسي حجیة  الأولى ھي  الخارج فان  الدولي  في  التحكیم 
الأساس لا تكتسي القرارات التحكیمیة الأخرى حجیة الشئ المقضي فیھ إلا بعد الاعتراف بھا و

الأمر بتنفیذھا(3)
الفرع الرابع : الاعتراف بالقرار التحكیمي و تنفیذه:

التنفیذ وثمرتھا، غیران عدم  التحكیم  التحكیم ھو خلاصة عملیة  البیان بان قرار  تقدم 
یعني أن النزاع سیبقى قائما و بالنتیجة ینتفي الھدف من اللجوء إلى التحكیم.



و الأصل أن یقوم أطراف الخصومھ بتنفیذ الحكم الصادر طواعیة غیر انھ قد یحصل و
ض المحكوم ضده تنفیذ القرار التحكیمي اختیاریا مما یستوجب اللجوء إلى تنفیذه جبرا و ذلك یرف
التنفیذ و  الاعتراف  و ھذا ما سنتناولھ فیما یلي بتحدید شروط  التنفیذ  أمر  الحصول على  بعد 
الإتباع في سبیل تنفیذ الواجبة  الإجراءات  و  المختصة بذلك  الجھة  و تحدید  التحكیم  لقرارات 

قرارات المحكمین.

أولا -شروط الاعتراف و التنفیذ لقرارات المحكمین:
نصت المادة 458 مكرر 17 من قانون الإجراءات المدنیة على أن: " یتم الاعتراف في
الاعتراف غیر و كان  وجودھا،  المتمسك بھا  اثبت  إذا  الدولیة  التحكیمیة  الجزائر بالقرارات 

مخالف للنظام العام الدولي"
و بذلك فان المادة تشرط شرطین للاعتراف بالقرارات التحكمیة الدولیة في الجزائر:

المادة 458مكرر 18 من قانون أوجبت  السبیل  و في  ھذا  المتمسك بھا وجودھا  1- أن یثبت 
الإجراءات المدنیة إثبات ذلك بتقدیم أصل القرار مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ من ھذه الوثائق

تتوفر فیھا الشروط المطلوبة لإثبات صحتھا.
النظام أن فكرة  الدولي، على  العام  القرارات غیر مخالف للنظام  الاعتراف بھذه  2- أن یكون 
التحكیم العام في مجال  النظام  أن یفسر  ضبطھا، لذلك یجب  و یصعب  العام فكرة فضفاضة 
التجاري الدولي تفسیرا ضیقا و بشيء من المرونة التي تتلائم مع حاجات التجارة الدولیة، حیث

لا یعرقل مسارھا(1).
و قد صنفت اتفاقیة نیویورك سنة 1958 بشان الاعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة
إلى نوعین: حالات تتضمن التحكیم  ض تنفیذ قرار  رف الجزائر حالات  إلیھا  انضمت  التي  و 
أقام الدلیل على توافرھا و حالات تتضمن و  إذا تمسك بھا المحكوم علیھ  ض التنفیذ  أسباب رف
ض من تلقاء نفسھا الاعتراف بقرار التحكیم و تنفیذه إذا تبینت أسباب أقوى تجعل المحكمة ترف
الاتفاقیة (5) من  المادة  الحالات في مجملھا سبع حالات نصت علیھا  و ھذه  واحد منھا  وجود 

المذكورة وسنبینھا فیما یلي:
ض حكم المحكم بناء على طلب المنفذ ضده: و ھي5 حالات ھي: * حالات رف

أخر أي سبب  أو  الغش  أو  الغلط  أو  الرضا  أو  الأھلیة  التحكیم: لانعدام  اتفاق  صحة  1- عدم 
لبطلان اتفاق التحكیم.

صحیحا بتعین إعلانا  الخصم لم یعلن  إذا كان  ذلك في حالة ما  و  الدفاع  2- الإخلال بحقوق 
المحكم أو بإجراءات التحكیم أو كان من المستحیل علیھ أن یقدم دفاعھ لأي سبب أخر ذلك إن

حق الدفاع من الحقوق الأساسیة التي لا یمكن إنكارھا(2).
3- تجاوز الحكم لاتفاق التحكیم و ذلك بان یعالج نزاعا غیر وارد في اتفاق التحكیم او ان یفصل

فیما جاوز الاتفاق(3).
4- عدم صحة تشكیل محكمة التحكیم أو عدم صحة إجراءات التحكیم(4)

5- انتفاء صفة الإلزام عن الحكم أو إلغائھ أو توقیفھ من قبل السلطة المختصة(5)
ض تنفیذ حكم التحكیم من تلقاء نفس المحكمة: و ھي حالتین: حالات رف

النزاع غیر جائز الحالة كون موضوع  و یدخل في ھذه  النزاع للتحكیم:  1-عدم قابلیة 
إخضاعھ للتحكیم(6)

2-مخالفة التحكیم للنظام العام الدولي(7)

ثانیا -المحكمة المختصة بمنح الاعتراف:
إن الجھة المختصة بمنح الاعتراف ھي ذات الجھة المختصة بالأمر بالتنفیذ و قد نصت
المادة 458 مكرر 17 في فقرتھا الثانیة على أن "و بنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر
صدرت ھذه القرارات في دائرة اختصاصھا أو من رئیس محكمة من لدن رئیس المحكمة التي 



و على ھذا الأساس إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج تراب الجمھوریة  محل التنفیذ 
المحكمة الجزائر فرئیس  التحكیم في  إذا كان  التحكیم،  المختصة مرتبط بمقر  المحكمة  فتحدید 
التحكیم موجود إذا كان مقر  ص فیھا  المخت اختصاصھا ھو  دائرة  التحكیم في  صدر قرار  التي 

ص. خارج الجزائر فرئیس محكمة محل التنفیذ ھو المخت

ثالثا - إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم.
إذا كانت إجراءات سیر المنازعة تخضع كقاعدة عامة للقانون الذي یختاره الأطراف أو
یقومون بصیاغتھ، فان إجراءات تنفیذ القرار التحكیمي تخضع لقانون الدولة التي یتم فیھا التنفیذ
التي ، و بالنسبة للإجراءات  اتفاقیة بنیویوك لسنة 1958 المادة 3/1 من  و ھذا ما تقضي بھ 

حددھا المشرع الجزائري فیمكن التعرض لھا كما یلي:
ص المادة 458 مكرر 19/1 من ضرورة إیداع حكم التحكیم و تقدیم المستندات: و في ذلك تن -1
المرسوم التشریعي رقم 93/09 المؤرخ في 25 ابریل 1993 على انھ"یودع الوثائق المذكورة
في المادة 458 مكرر 18 لدى الجھة المختصة احد المحكمین أو الطرف المعني بالتعجیل" و
ص قانون التحكیم المصري على انھ:      " یجب على من صدر حكم التحكیم في نفس السیاق ن
لصالحھ إیداع أصل الحكم أو صورة مرفقة منھ باللغة التي صدر بھا أو ترجمة باللغة العربیة
مصدق علیھا من جھة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أجنبیة و ذلك في قلم كتاب المحكمة المشار

إلیھا في المادة 9 من ھذا القانون"(1).
الأمر بالتنفیذ من ص بإصدار  المخت القاضي  ضروري لتمكین  التحكیم  فإیداع قرار 
و التحقق من إصدار ھذا الأمر ذلك انھ بدون ھذا الإیداع لا یمكن للقاضي مراقبة ھذا القرار 
شروطھ و الملاحظ من خلال المادة 458 مكرر 19 و قانون التحكیم المصري انھما لم یحددا

مدة زمنیة یتم خلالھا إیداع قرارالتحكیم لدى المحكمة المختصة(2).
تقدیم طلب التنفیذ: -2

لا یمكن تنفیذ حكم التحكیم جبرا لمجرد إیداعھ، و إنما یجب أن یلحق ذلك إجراء أخر
یتمثل في تقدیم طلب التنفیذ. فالإیداع لا یغني عن الطلب و لا یقوم مقامھ، ذلك أن الإیداع فعل
مادي یتمثل في تسلیم القرار التحكیمي إلى المحكمة للاطلاع علیھ و التأكد من استفائھ للشروط
الأساسیة للتنفیذ انتظارا لطلب التنفیذ الذي ھو عبارة عن عمل قانوني یحرك المحكمة كي تصدر

أمر التنفیذ(3)
ص على ضرورة طلب التنفیذ لان آلیة التطبیق تقتضي و مع أن المشرع الجزائري لم ین
دعوى عادیة یلتمس فیھا المحكمة بواسطة عریضة  رئیس  إلى  اللجوء  الأمر  على من یھمھ 
الدعوى فعلى ص  الأمر یخ أن  طالما  و  التحكیمیة،  القرارات  التنفیذي على  الوصف  إضفاء 

المعنى احترام إجراءات الدعوى من تسجیل و تبلیغ ...(4)
3- إصدار أمر التنفیذ:

انھ تكون التشریعي 93/09 المذكور على  المرسوم  المادة 458 مكرر20 من  نصت 
أو القرار  أصل  المحكمة بذیل  رئیس  صادر عن  أمر  المحكمین قابلة لتنفیذ بموجب  قرارات 

بھامشھ و یتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة".
و علیھ فان رئیس المحكمة ھو الذي یقوم بإصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي بعد تأكده
من عدم وجود مانع و توفر الشروط الواجبة لتنفیذه و التي سبق بیانھا من خلال اتفاقیة نیویورك

لسنة 1958.
المطلب الثاني: طرق الطعن فیھا:

نظرا للطبیعة الخاصة لقرار التحكیم، فانھ یقبل الطعن بطرق مختلفة فمن جھة یقبل الطعن
أسوة ض  والطعن بالنق الطعن بالاستئناف  أخرى فانھ یقبل  و من جھة  اسوة بالعقود،  بالبطلان 

بالأحكام القضائیة و یمكن إجمال مختلف طرق الطعن فیما یلي:



الفرع الأول :الطعن ببطلان قرار المحكمین:
" یمكن أن تكون نصت المادة 458 مكرر 25 من المرسوم التشریعي 93/09 على أن 
طعن بالبطلان في الدولي موضوع  التحكیم  الصادرة بالجزائر في مجال  التحكیمیة  القرارات 
الحالات المنصوص علیھا في المادة 458 مكرر 23 أعلاه" و بالتالي فان قرار المحكمین یقبل
الطعن بالبطلان عملا بالأحكام و القواعد العامة لبطلان التصرفات التي تخالف النظام العام و
الآداب العامة و مبدأ حسن النیة و ھذا مكرس في غالبیة التشریعات و فیما یلي سنبین الحالات

التي تجیز الطعن بالبطلان في قرار المحكمین و إجراءات تقدیم الطلب و اثر تقدیم الطلب.
أحالت المادة 458 مكرر 25 من المرسوم التشریعي 93/09 إلى المادة 458 مكرر 23 لتحدید -

الحالات التي یجوز أن توافرت الطعن بالبطلان في قرار المحكمین و ھذه الحالات ھي:
أ- إذا تمسكت محكمة التحكیم خطأ باختصاصھا او بعدم اختصاصھا.

ب- إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم او بناء على اتفاقیة باطلة او انقضت
مدتھا.

ج- إذا كان تشكیل محكمة التحكیم او تعیین المحكم الوحید مخالفین للقانون.
د-إذا فصلت محكمة التحكیم دون الامتثال للمحكمة المسندة إلیھا.

ھـ-إذا فصلت محكمة التحكیم زیادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجھ من وجوه الطلب.
و- إذا لم یراع مبدأ حضور الأطراف.

وجد تضارب في إذا  أو  الكفایة  أو لم تسبب بما فیھ  التحكیم  ز-إذا لم تسبب محكمة 
الأسباب.

ح-إذا كان الاعتراف أو التنفیذ مخالف للنظام العام الدولي.
القرار صدر  الذي  القضائي  المجلس  أمام  المتعلق بالطعن بالبطلان  الطلب  و یرفع 
التحكیمي في دائرة اختصاصھ و لا یكون الطعن مقبولا ابتداءا من النطق بالقرار التحكیمي و لا
إذا لم یرفع في الشھر الذي تم فیھ تبلیغ القرار التحكیمي المصرح  بقابلیتھ یجوز قبول الطعن 

للتنفیذ(1).
و یترتب على تقدیم الطعن بالبطلان إیقاف تنفیذ الأحكام التحكیمیة متى قدم في الأجل(2)
الصادر من الأمر  الطعن في  المجلس للدعوى  القانون في حدود تسلم  كما یترتب علیھ بقوة 

قاضي التنفیذ أو سحب الدعوى من ھذا القاضي(3).
الفرع الثاني : الطعن بالاستئناف:

الأمر صدوره حجیة  ذلك لاكتسابھ بمجرد  و  استئنافھ  التحكیمي لا یمكن  القرار  إن 
أمام أن یكون محلا للاستئناف  الاعتراف یمكن  أو  ض للتنفیذ  الراف الأمر  إنما  و  المقضي فیھ، 

ض الاعتراف أو التنفیذ(4) الجھة التي تعلو القاضي المصدر لأمر رف
و قد أجازت في ذلك المادة 458 مكرر 22 من المرسوم التشریعي استئناف القرار الذي
التنفیذ او  الذي سمح بالاعتراف  القرار  استئناف  التنفیذ، فیما لا یجوز  أو  الاعتراف  ض  یرف
للقرارات التحكیمیة إلا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة 458 مكرر 23 و

التي سبق بیانھا عند ذكر الحالات التي تجیز الطعن بالبطلان في القرارات التحكیمیة.
اثر و یكون للاستئناف  القاضي  ابتداء من تبلیغ قرار  الاستئناف خلال شھر  ویرفع 

موقف للتنفیذ حسب  ما نصت علیھ المادة 458 مكرر 27 من المرسوم التشریعي 93/09.
ض: الفرع الثالث : الطعن بالنق

نصت المادة 458مكرر 28 من المرسوم التشریعي رقم 93/09 على انھ " تكون أحكام
الجھات القضائیة الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكیمي أو بالاستئناف طبق للمادتین

ض". 458 مكرر 22 و 458 مكرر 23 قابلة للطعن بالنق
ض یعني أن الأوجھ الواردة في ص عن تعیین الأوجھ التي یؤسس علیھا الطعن بالنق و سكوت الن
ض موجھ لقرارات قضائیة صادرة المادة 233 ق ا م ھي التي سیتم العمل بھا ما دام الطعن بالنق



ض و عن المجالس الجزائریة و یعرض على المحكمة العلیا، كما أن إجراءات رفع الطعن بالنق
المدنیة الإجراءات  المنصوص علیھا في قانون  العامة  الفصل فیھ تخضع للقواعد  إجراءات 

الجزائري.
الغیر اعتراض  الطعن بطریق  التشریعي 93/09 لم یجز  المرسوم  أن  الملاحظة  و 
ص في المادة الخارج عن الخصومھ في مادة التحكیم التجاري الدولي و ھذا أمر منطقي ذلك انھ ن

458 مكرر 21 على نسبیة القرارات التحكیمیة و عدم الاحتجاج بھا على الغیر.

المطلب الثالث: الأفاق المستقبلیة الدولیة و الداخلیة للتحكیم التجاري الدولي:
أضحى التحكیم من أكثر الوسائل ملاءمة لحسم النزاعات في مجال التجارة الدولیة بل
أضحى القضاء الأصیل لھا و قد عرفت التجارة تطورا كبیرا تبعا لتزاید حجم التعامل التجاري
الدولي و من أھم مظاھر ھدا التطور ظھور ما یعرف بالتجارة الالكترونیة و بالنتیجة ظھر ما
یعرف بالتحكیم الالكتروني و ھو ما نتناولھ في المطلب الأول، كما أن الجزائر و كما سبق بیانھ
أولت للتحكیم التجاري الدولي أھمیة خاصة و ھدا ما نبینھ في المطلب الثاني من خلال بیان واقع

ومستقبل التحكیم التجاري الدولي في الجزائر.
الفرع الأول: التحكیم الالكتروني:

 إن من بین أھم مفاعیل التطور التكنولوجي الیوم و كذا كأحد أھم مظاھر العولمة  أن
صار الیوم  الإعلام الآلي لا یكاد یخلو مجال إلا وكان لھ علاقة بھ ذلك أن التسارع الرھیب
الدولي التجاري  التحكیم  و لم یكن  الإنساني  النسق  الأھمیة في تغیر  للمعلوماتیة كان لھ بالغ 
بالبعید عن ھذا المعترك  بل أضحى الیوم من الممكن إجراءه عن طریق شبكة الانترنیت و ھو

ما أصطلح على تسمیتھ بالتحكیم الالكتروني.
و لا مجرد حبر الندوات  و  المناقشات  الالیكتروني مجرد فكرة تتداولھا  التحكم  لم یعد 
و في ھذا المجال وجدت لتسویة المنازعات عبر شبكات الحواسیب الآلیة تطبیقات ورق  على 
و الإقلیمیة  الاقتصادیة  التنظیمات  ض  و متنوعة من خلال مبادرات خاصة تبنتھا بع فعلیة 
Virtuel الاتحادات المھنیة كجمعیة المحكمین الأمریكیة التي طورت نظام القاضي الافتراضي

 Magistratعلى الموقع:
الفكریة العالمیة للملكیة  المنظمة  أن  أیضا  (htt://www.vamog.vcilp.org)(1) كما نجد 
(www.wipo.int/fre/arbit.aeprules).(2)أتاحت تسویة المنازعات الیكترونیا على العنوان
(Cyberالفضائیة المحكمة  الكترونیا ھو نظام  المنازعات  التنظیمات لتسویة  أھم  ومن 
(Tribunal الذي یتجھ إلى تقدیم خدمات الوساطة و التحكیم عبر قنوات ووسائط الیكترونیة و
تجرى الإجراءات بالطرق الالیكترونیة بدء من ملأ نموذج الكتروني لطلب التسویة إلى إصدار

الحكم و من ثم قیده على الموقع الشبكي للقضیة(3)
و رغم فعالیة التحكیم الالیكتروني إلا أن طرق الحسم الالكتروني للمنازعات بصفة عامة و
المنظمة النظم  القانونیة  إلى  أساسا  الالكتروني بصفة خاصة تواجھ عدة مشاكل ترجع  التحكیم 
لإجراءات التحكیم و التي تفرض استخدام المستندات الورقیة كما تتطلب الحضور الشخصي لأطراف
ان ھناك من الخصوم. كما  المواجھة بین  إطار مبدأ  و ھذا في  التحكیم  أمام ھیئة  أو وكلائھم  النزاع 
ض التحكیم الالكتروني نھائیا على أساس الإشكالات التي تعترض سبیلھ سیما ما تعلق الفقھاء من یرف

. و صعوبة اثبات قرار التحكیم. منھا بإثبات أھلیة طالب التحكیم 
ان كان الیوم و    الا اننا نرى و على عكس الفریق المنادي بترك  التحكیم الالكتروني فھو 
و في انھا لا تزال حدیثة  ذلك  التشجیع  أنھ مبادرة تستحق  الا  محل مؤاخذة  نظرا لما لھ من عیوب 

خطواتھا الاولى مما یستدعي دعمھا ومحاولة ایجاد حلول للاشكالات العملیة بدل ھجرھا نھائیا.
االفرع الثاني: مستقبل التحكیم الدولي في الجزائر

الأخیر لم أن ھذا  الجزائري  یجد  الإداریة  المدنیة  و  الإجراءات  المتصفح لقانون  إن 
رقم 93/09 التشریعي  المرسوم  إلا بناء على  الدولي كفرع مستقل  التجاري  التحكیم  یتناول 



أن ذلك لا یعني  أن  إلا  المدنیة،  إجراءات  المتمم لقانون  و  المؤرخ في 25افریل1993 المعدل 
اتفاقیة إلى  الجزائر  انضمام  أن  ذلك  الدولي من قبل  التجاري  التحكیم  أھمیة  الجزائر لم تدرك 
نیویورك بشأن الاعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم أجنبیة لسنة 1958 الذي كان بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 88-233 المؤرخ في 25ربیع الاول1409ه الموافق ل 5نوفمبر 1988 م و یعد
تعبیرا صریحا على اھتمامھا بالتحكیم التجاري الدولي كما أن الجزائر كانت قد أبرمت جملة من
العقود مع شركات أجنبیة تحمل في طیاتھا شرطا یقتضي أن تفصل كل المنازعات التي تنشأ بین

تلك الشركات عن طریق التحكیم(1)
الدولیة التجارة  التي لھا قضایا تحكیم لدى غرفة  العربیة  الدول  أكثر  الجزائر كذلك من  و تعد 

بباریس  ICC  و ھو ما یوضحھ الجدول التالي(2):

81828384858687888990السنة
القضایا عدد 
المطروحة من

الجزائر
8117941114456

الدولي حتى قبل صدور التجاري  اھتمت بالتحكیم  الجزائر قد  أن    و مما سبق یتبین 
الموحدة الاتفاقیة  الجزائر على  صادقت  ذلك فقد  استمر بعد  و  التشریعي 93/09 بل  المرسوم 
لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95 – 306
ل 07 أكتوبر 1995 م(3) و قد نصت ھذه الموافق  الأولى 1416 ھـ  المؤرخ في 12 جمادي 
أو أن المنازعات الناشئة عن تطبیق ھذه الاتفاقیة تفصل فیھا عن طریق التوفیق  الاتفاقیة على 
الاتفاقیة ملحقا ینظم كافة ذات  العربیة، كما تضمنت  الاستثمار  إلى محكمة  أو باللجوء  التحكیم 

إجراءات التحكیم.
صادقت الجزائر كذلك على كل من الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان و 
الثانیة 1416 ھـ رقم 95-346 المؤرخ في 6 جمادي  الرئاسي  المرسوم  الاستثمار بموجب 
الموافق لـ 30 أكتوبر 1995 م(4) و اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و
رعایا الدول الأخرى ( اتفاقیة واشنطن) و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-346 المؤرخ
في 6 جمادي الثانیة 1416 ھـ الموافق لـ 30 أكتوبر 1995 م (5)و تضمنت ھذه الاتفاقیة تنظیم

التحكیم في المواد من 36 إلى 55 منھا.
كما قامت الجزائر و في محاولة منھا لإنشاء مركز وغرفة للتحكیم بإصدارھا للمرسوم
أعطى لھا و  الصناعة  و  الجزائریة للتجارة  الغرفة  إنشاء  الذي تضمن  التنفیذي 96/94 و 

صلاحیة إحداث مؤسسة المصالحة و التحكیم بموجب المادة 6 منھ. (6)



الخاتمة



, تلك الكلمة التي قد یظن كثیرا من العامة والخاصة أنھا مصطلح جدید لنظام التحكیم 

, إنما ھي كلمة ومصطلح ونظام قد عرفھ الإسلام قبل ما یربو على جدید لھذا العصر الحدیث 

. فقد ذكره القرآن الكریم وعرفھ العرب قبل الإسلام كما مارس المسلمون الأولون 1400 سنة 

التحكیم على نطاق واسع باعتباره وسیلة ناجحة لحل المنازعات في جمیع الأمور .

أھمیة خاصة لنوعیة من النظام من  الدول ما لھذا  ومعظم  الیوم  العالم  أدرك  ولقد  ھذا 

القرن والمحلیة في  الدولیة  المعاملات  ارتبط نمو  العصر  فلقد  التي یتمیز بھا ھذا  النزاعات 

أصبح سمة بارزة في أنھ  المنازعات حتى  التحكیم كطریق لحل  إلى  اللجوء  الحالي بتزاید 

التحرر بقدر المتعاملین في  رغبة  التحكیم  انتشار  وقد ساعد على  والدولیة  المحلیة  المعاملات 

الإمكان من القیود التي تفرضھا النظم القانونیة للتقاضي بالقدر الذي یحقق لھم سرعة الفصل في

الفصل فیھا في التي یتعین  المنازعات  , تلك  التجاریة  المنازعات  وخاصة  المنازعات عموما 

العلانیة المتنازعین وبأقل قدر ممكن من  القانونیة بین  المراكز  أقصر وقت ممكن حتى تستقر 

ذلك إلى  , أضف  أضیق نطاق  النزاع في  احتواء  والنشر وبإجراءات مبسطة تتیح في مجملھا 

ص المھني لدي الأشخاص الذین یناط بھم حل تلك المنازعات التي تتسم بالتعقیدات توافر التخص

في المعاملات المدنیة والتجاریة عموما والمعاملات التجاریة الدولیة خاصة وما یرتبط بھا من

أمور فنیة وعادات وأعراف ومصطلحات تحتاج للوقوف على فحواھا والكشف عن مقدار تعلقھا

اختیارھم عادة . یتم  دقیقة  إلى تخصصات فنیة  المتنازعین  أثرھا على حقوق  ومدي  بالنزاع 

بمعرفة أصحاب الشأن في النزاع ویرتضون بما ینتھون إلیھ من أحكام تحسم النزاع . و لما كان

الناشئة عن المنازعات  ض  العصر في ف أداة  أصبح  التحكیم قد تطور تطوراً سریعاً بحیث 

العلاقات الاقتصادیة  المحلیة خصوصاً والخارجیة عموماً آیا كانت طبعتھا عقدیھ أو غیر عقدیة

, لذلك أنشئت مما یمثل ركیزة لتسھیل ھذه العلاقات ویحقق الأمن والأمان للتجارة والاستثمار 

ھیئات ومراكز دولیة وإقلیمیة لمواكبة ھذا التطور وذلك لتنظیم آلیة التحكیم والمساھمة في وضع

الاتفاقیات المتعلقة بدعمھ وتعزیزه .

 و لم تكن الجزائر بالبعیدة عن ھذا المعترك بل ساھمت وسایرت في اثراء ھذا النظام المتمیز

الدولي خاصة بعد  أن نظمتھ في قانون التنجاري  ارساء منظومة شاملة للتحكیم  من خلال 

الاجراءات المدنیة بمقتضى التعدیل الذي جاء بھ المرسوم التشریعي 93/09 بل أكثر من ذلك



التحكیم و  المصالحة  إحداث مؤسسة  صلاحیة  الوطنیة للتجارة  كي  الصلاحیة لغرفة  اعطى 

بموجب المادة 6 منھ كما اسھمت  الجزائر في تشجیع التحكیم التجاري الدولي عن طریق تنظیم

العدید من الملتقیات حولھ.
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